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تمر الدعوة العمومیة بمجموعة من المراحل أولها مرحلة التحقیق الابتدائي وهي 

والتحري عن  مرحلة أولیة من اختصاص جهاز الضبطیة القضائیة، تهدف إلى البحث

الجرائم ومرتكبیها وإلى حمایة المصلحة العامة وذلك عن طریق كشف الحقیقة من أجل 

 اقتضاء الدولة لحقها في العقاب. 

تكتسي هذه المرحلة أهمیة بالغة لكونها تمس بأحد الحقوق الأساسیة للإنسان ألا وهي 

موعة من الصلاحیات حریته، ونظرا لأهمیتها أعطى المشرع لضباط الشرطة القضائیة مج

منها العادیة ومنها الاستثنائیة التي تتضمن تعرضا لحقوق وحریات الأفراد بتقییدها، هذه 

 الصلاحیات فرضتها تنامي الظاهرة الإجرامیة وتطور الأسالیب المستخدمة فیها. 

ونظرا لكون هذه الصلاحیات قد تمس بحقوق وحریات الأفراد المقررة قانونا نجد 
ن الدول نظمت هذه الصلاحیات ووضعتها في أطر قانونیة محددة لا یجوز أغلب قوانی

الخروج عنها لضمان ممارستها في ظل احترام حقوق الإنسان وعلیه ینبغي على الشرطة 
  نها وألا تقوم مسؤولیتهم الشخصیةالقضائیة عدم الخروج ع

لى تقصي فمن بین هذه الصاحیات التي تمكن ضباط الشرطة القضائیة وتساعدهم ع
إذ یتم تقیید  الحقیقة وكشف الملابسات المرتبطة بارتكاب الفعل المجرم وهو التوقیف للنظر

حریة هذا الشخص المشتبه فیه ووضعه تحت رقابة وتصرف الضبطیة القضائیة مدة معینة 
 للتحقق والتحري عنه متى توافرت دلائل قویة ومتماسكة تدل على ارتكابه الفعل المجرم.

همیة هذا الموضوع لكونه یتعلق بحقوق الإنسان ارتأینا طرح الإشكالیة ونظرا لأ
 التالیة: 

ما المقصود من التوقیف للنظر وما هي حالاته والضمانات القانونیة المخولة  -
 للموقوف للنظر؟ 
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 الفصل الأول

 ماهیة التوقیف النظر

لقد خول المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى لضباط الشرطة القضائیة 

مجموعة من الصلاحیات قصد مساعدتهم في التحري وجمع الاستدلالات حول الجرائم 

 وكشف مرتكبیها وذلك من أجل الوصل إلى الحقیقة. وملابستها

فمن بین هذه الصلاحیات توقیف المشتبه فیه للنظر لمدو محددة قانونا لدى مركز 

الشرطة أو الدرك الوطني قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضیة 

 مهوریة.وسماعه حول الجریمة الموقوف بشأنها وتقدیمه بعد ذلك إلى السید وكیل الج

ونظرا لما ینطوي علیه هذا الإجراء من خطورة ومساس لحقوق وحریات الأشخاص 

المحمیة قانونا، حدد المشرع الجزائري الحالات التي یجوز فیها لضباط الشرطة القضائیة 

توقیف الأشخاص للنظر وحدد الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها وكذلك المدة المقررة له 

وف نتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التوقیف للنظر وإجراءاته وآجاله قانونا، وعلیه س

 مكانه وهذا في مبحثین متتابعین وبالتالي نقسم هذا الفصل إلى: 

 المبحث الأزل: مفهوم التوقیف للنظر. -

 المبحث الثاني:إجراءات التوقیف للنظر آجاله ومكانه.  -

 

 

 



 الفصل الأول:                                                ماهیة التوقیف للنظر
 

 3 

 لالمبحث الأو

 مفهوم التوقیف للنظر

المشرع الجزائري التوقیف للنظر تماشیا منه مع المواثیق الدولة لحقوق لقد نظم 

الإنسان والتي نصت على مجموعة من الضمانات التي یجب أن توفرها الأنظمة القانونیة 

لحمایة حقوق الإنسان وصیانة كرامته الآدمیة لاسیما عند توقیفه للنظر باعتباره بريء ولم 

ة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة فقد تم تكریسه في أغلب تثبت إدانته بعد. ونظرا لأهمی

، فنصت علیه العدید من الاتفاقیات الاتفاقیات والإعلانات العالمیة الدولیة والإقلیمیة

منه التي نصت على  11الدولیة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

أن یثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة  كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى«أنه: 

 .»علنیة تكون قد وفرت له جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

وقد تضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من جهته نصا مماثلا في المادة 

من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا «منه التي تنص على ما یلي:  14/2

 .»یثبت علیه الجرم قانوناإلى أن 

 ومن الاتفاقیات الإقلیمیة التي نصت على قرینة البراءة المعاهدة الأوروبیة لحقوق

كل شخص متهم بارتكاب جریمة یعد بریئا حتى «على أنه:  06/2الإنسان في مادتها 

جل احترام حریات الأشخاص وعدم المساس بها ومن أجل ومن أ »تثبت إدانته قانونا

الانتهاكات التي من المحتمل ارتكابها من طرفهم تقوم المحكمة الأوروبیة برقابة استبعاد 

 مدى انتهاك هذه المبادئ من الدول المنظمة لها.

إن الاهتمام الدولي بقرینة البراءة انعكس على القوانین الداخلیة للدول التي تبنت 

المبدأ في دساتیرها قصد الإلزام به بل أن بعض الدول لم تكتف باعتباره مبدأ دستوریا 
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وإجرائیا وإنما أقرته بموجب قواعد موضوعیة مستقلة وقائمة بذاتها ومقترنة بجزاءات 

به، وفیما یخص المشرع الجزائري فإنه بدوره قد تبنى مبدأ قرینة حقیقیة نتیجة للمساس 

حیث نصت المادة  1996البراءة وكرسه في جمیع الدساتیر الجزائریة بما فیها دستور 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل «منه على أنه:  45

            . »الضمانات التي یتطلبها القانون

وإذا فللإنسان حریة شخصیة لا یحق لأحد حرمانه منها أو تقییده في استعمالها إلى 

بالقدر اللازم الذي یضمن لغیره من أفراد المجتمع التمتع بنفس الحقوق وحیث أنه أحیانا 

تتضارب مصلحتان إحداهما فردیة والأخرى جماعیة فتقید تبعا لدلك حریة الفرد بالقدر 

اظ على مصلحة المجتمع والصالح العام ومن هذا المنعطف تجد الضروري واللازم للحف

الضبطیة أساسا لشرعیة تحریاتها ومع ذلك فإنه یجب علیها ألا تتعسف في ممارستها 

لأعمالها لأن إجراءات التحري قد تطول وبالتالي یزداد تقییدها للحریة الفردیة، لهذا یعد 

المقیدة للحریة الفردیة إذ بموجبه یحق التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات القانونیة 

لضباط الشرطة القضائیة تقیید حریة الشخص المشتبه فیه ومنعه من التحرك لمدة معینة، 

 وما على الشخص المشتبه فیه هنا إلا الامتثال لأمر الضابط. 

وبالرغم من خطورته إلا أن لهذا الإجراء أهمیة بالغة فمن جهة یساعد على 

الم الجریمة وعدم كمس آثارها من طرف المشتبه فیه، ومن جهة أخرى المحافظة على مع

یعتبر إجراء أمني یهدف للمحافظة على سلامة المشتبه فیه خشیة من انتقام الغیر 

 المضار من الجریمة. 

هذا الإجراء لم یترك للسلطة المطلقة لضباط الشرطة القضائیة بل قیده المشرع 

لتي سمح له فیها باتخاذه، وعلیه ارتأینا أن نقسم هذا بضوابط قانونیة وحدد الحالات ا

 المبحث إلى ثلاث مطالب: 
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المطلب الأول: تعریف التوقیف للنظر وتمییزه عن باقي الإجراءات المشابهة  -

 له.

 المطلب الثاني: الحالات التي یتم فیها التوقیف للنظر.  -

  المطلب الثالث: شروط صحة التوقیف للنظر. -

 المطلب الأول

 تعریف التوفي للنظر وتمییزه عن باقي الإجراءات المشابهة له

 الفرع الأول: تعریف التوقیف للنظر.

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري خالیا من تعریف واضح للتوقیف للنظر  جاء

0F(P)51واكتفى بالإشارة فقط في المادة (ولم یضع تحدیدا صریحا لغایاته وأهدافه 

1(
P  من

أنه یخول للشرطة القضائیة توقیف شخص أو أكثر من الذین «الجزائیة:  قانون الإجراءات

50Pأشیر إلیهم في المادة 

)
1F

2( 
P وإبقائهم تحت تصرفهم لمدة قصیرة تقتضیها دواعي التحقیق

ساعة وهذا في أماكن رسمیة غالیا ما تكون  48التمهیدیة على أن لا تتجاوز هذه المدة 

 .»مراكز الشرطة أو الدرك

 تناول الفقهاء لتعریف التوقیف للنظر:  •

الفقهاء في تعریف التوقیف للنظر وأجمع الكل على أن هذا الإجراء یعتبر  اجتهد

استثناء عن قاعدة "الأصل في الإنسان هو البراءة" وبما أن هذه القاعدة تحتل مكانة مهمة 

                                                             
 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/22من قانون  51المادة ) 1(
 الأشخاص الذین یجوز لضباط الشرطة وضعهم تحت التوقیف هم: ) 2(

 المأمورون بعدم مغادرة مكان الجریمة. -1
 الأشخاص المراد التعرف على هویتهم أو التحقق من شخصیتهم.  -2
 الأشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم غي ارتكاب الجریمة.   -3
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في قانون الإجراءات فلا یجوز بأي حال من الأحوال أن تسرف هیئة الشرطة القضائیة 

ألا تأخذ به إلى في الحالات التي وردت في القانون ونص  الاستثناء ویتعین علیهافي هذا 

 علیها المشرع

ومن هنا فإن التوقیف للنظر إجراء من إجراءات التحري فضلا عن كونه إجراء 

شاذ وخطیر فهو أكثر الإجراءات مساسا بحریة المشتبه فیه، فبمقتضاه تسلب حریة 

قصد به مصلحة مقتضیات التحقیق  المشتبه فیه طول فترة توقیفه، وهو لیس عقوبة وإنما

 فلا یجوز للسلطة المكلفة به الإسراف في استعمال هذه الرخصة. 

بأنه إجراء بولیسي یأمر به ضابط «ولقد وجدت تعریفات فقهیة أخرى له منها: 

ساعة  48الشرطة القضائیة بوضع الشخص المراد حجزه في مركز الشرطة أو الدرك لمدة

P)2F»التحقیق ذلككلما دعت مقتضیات 

1(
P :إجراء مادي لإعاقة «. وفي تعریف آخر قیل بأنه

P)3F»الإنسان وحرماته مؤقتا من الغدو والرواح

2(
P. 

أنه احتیاطات متعلقة بحجز المتهمین «وقد عرفته محكمة النقض المصریة: 

ووضعهم في أي محل تحت تصرف البولیس لمدة ساعات كافي لجمع الاستدلالات التي 

P)4F»منها لزوم توقیع الحبس الاحتیاطي وصحته قانونایمكن أن تستمع 

3(
P والتوقیف للنظر .

بهذا المعنى إجراء شدید الخطر، إذ جوهره سلب حریة المشتبه فیه أثناء مرحلة البحث 

 والتحري. 

وطالما كان الأمر بالتوقیف نافذا فهو بهذا ضرورة یجب أن تقدر بقدرها، لذا فإن 

ة نظرا لما ینطوي علیه من خطورة. هذا وقد احتج المشرع قد أحاطه بضمانات عدید

هذا الإجراء، ونادوا بعدم إجراءه في قانون الإجراءات الجزائیة  بعض الفقهاء على شرعیة
                                                             

 .154، ص1998زء الأول في التحري والتحقیق، مطبعة الكاهنة الدكتور عبد االله أوهایبیة، شرح ق.إ.ج، الج) 1(
 .141الدكتور محمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، ص ) 2(
 . 38الدكتور محمد محدة، نفس المرجع، ص) 3(
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لما فیه بالمساس بالحریة الفردیة، ونادوا بإحاطته بضوابط قانونیة دقیقة لأن لا یقع 

 سف. المشبوهون في مركز الشرطة تحت أي نوع من أنواع التع

وكملاحظة تجدر الإشارة إلیها هو أن مصطلح التوقیف للنظر كان تحت مصطلح 

الحجز تحت النظر، وهذا بعد التعدیل الجدید الذي طرأ على (ق.إ.ج) وبهذا المصطلح 

الأخیر یكون الخوض في موضوعنا.وفي اعتقادنا أن مصطلح التوقیف للنظر هو الملائم 

إلى الاعتقاد بأن له معنى أعنف إن صح  لما له من مرونة، فالقول بالحجز یجرنا

التعبیر، فالحجز یكون على الأشیاء المادیة أكثر منه على الأشیاء المعنویة، وهو بهذا 

المفهوم یتضمن مساسا بحریة الشخص والاعتداء والتعرض، فنحن بهذا نسایر المشرع 

 الجزائري في تغییره لهذا المصطلح من حجز إلى توقیف. 

 جراءات المشابهة له.التمییز بین التوقیف للنظر والإ الفرع الثاني:

هناك بعض الإجراءات المشابهة ظاهریا للتوقیف للنظر وذلك باعتبارها إجراءات 

 مقیدة لحریة الشخص، إلا أنها تختلف عنه في الواقع، ولهذا علینا أن نمیز بینها:

 الفرق بین التوقیف للنظر والاستیقاف:  -أ

ة عن إجراء قانوني یقوم به رجل الأمن من أجل التحقق من الاستیقاف هو عبار 

 -رجل الأمن–هویة شخص اشتبه فیه أو أثار فیه نوع من الریبة، ولهذا یقوم هذا الأخیر 

 باستیقافه من أجل التأكد من هویته.

وعرفه الفقه بأنه مجرد إیقاف شخص من أجل سؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته 

ل السلطة العامة عند الشط في أمر عابر السبیل سواء كان راجلا وهو الأمر المخول لرجا

أم راكبا، وشرط صحبته هو أن یضع الشخص المستوقف نفسه موضع الشبهات والریب 
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طواعیة واختبارا وأن ینبئ الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقیقة 

Pالمستوقف

)
5F

1(
P. 

لم ینص المشرع الجزائري على هذا الإجراء بصفة صریحة إلا من خلال نص 

...وعلى كل شخص یبدو له «من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة:  50المادة 

ضروریا في مجرى استدلاله القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن 

ومن هنا نستخلص بأن  »هذا الخصوص... یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في

 الاستیقاف یختلف عن التوقیف للنظر من حیث:   

من هویة المشتبه فیه وتبریر ما قام في نفس الغایة من الاستیقاف هو التحقق الغایة: 

رجل الضبط من ریبة وشك ویتحقق ذلك بسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته وسؤاله عما 

Pن شكأثاره في نفس رجل الأمن م

)
6F

2(
P في حین أن الغایة من التوقیف للنظر هو توقیف .

ساعة من أجل سماعه والتحري عن الجریمة الموقوف  48المشتبه فیه وتقیید حریته لمدة 

في شأنها ولمنعه من طمس آثار الجریمة أو الفرار وبعدها اقتیاده لوكیل الجمهوریة من 

 أجل أن یتخذ الإجراء المناسب. 

في الاستیقاف یمكن أن یتخذه أي رجل من رجال  خاذ الإجراء:الشخص المكلف بات

الأمن فلا یشترط فیه صفة الضبطیة القضائیة في حین أن هذه الصفة لازمة في التوقیف 

 للنظر، إذ لا یمكن أن یتخذ هذا. 

من طرف لا یتسمر الاستیقاف إلا للمدة الضروریة للتحقق من هویة المشتبه فیه المدة: 

ساعة، ولكن في حالة عدم إفصاح  48رجل الأمن في حین أن مدة التوقف للنظر هي 

                                                             
الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي الاستلال، الطبعة الأولى، الدكتور عبد االله أوهایبیة، كتاب ضمانات الحریة ) 1(

 .154ص 
الدكتور عادل عبد العال الخراشي، كتاب ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون ) 2(

 248، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص2006الوضعي، طبعة 
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الشخص المستوقف عن هویته فهنا یقتاد إلى ضابط الشرطة القضائیة، وإن نتج التحقیق 

بأن هذا الشخص كان محل بحث فیكون لضابط الشرطة القضائیة في هذه الحالة توقیفه 

لى أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة الاستیقاف على عكس الإشارة إللنظر ویجدر بنا 

ساعات مع الملاحظة أنه نص على خصم هذه المدة  4المشرع الفرنسي الذي حددها بـ 

Pمن مدة التوقیف للنظر المقررة قانونا

)
7F

1(
P . 

إشكالات إذ قد یتطلب أحیانا من أجل التحقق  –للتحقق من الهویة  –قد یثیر الاستیقاف 

لشخص فترة طویلة، ففي هذه الحالة یتم اقتیاده إلى مركز الشرطة أو الدرك من هویة ا

ویترك هناك المدة الضروریة لتحقق من هویته ولا یعد في هذه الحالة توقیفا للنظر بل 

مجرد إجراء أمني مؤقت فلا یوضع مثله مثل الموقوفین للنظر في غرفة الأمن لدى مركز 

رجل الأمن في مكتبه ولا یعتبر في هذه الحالة حجزا الشرطة أو الدرك بل یبقى برفقة 

 تعسفیا بل هو مجرد إجراء أمني یعبر عنه (بالوضع تحت الاختبار). 

 الفرق بین التوقیف للنظر والأمر بعدم المبارحة:  -ب

یجوز «من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها  50على هذا الإجراء المادة ونصت 

لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من 

إجراء تحریاته. إذا الأمر بعدم المبارحة یمكن توجیهه لكل من تواجد في مكان الجریمة 

سواء كان مشتبها فیه أو الأشخاص الذین یراد التحقق من هویتهم أو الشهود وعلیه یمكن 

وقد تكون الصدفة هي وحدها التي دفعته إلى –جریمة للضابط أن یأمر من شاهد ال

بعدم مبارحة مكان ارتكاب الجریمة كما یوجهه للمشتبه فیه وهو إجراء فیه قید  -هناك

 .»على الحریة الفردیة

                                                             
ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي  الاستدلال، الطبعة  الدكتور عبد االله أوهایبیة، كتاب) 1(

 .158الأولى، ص 
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من هذا یفهم بأن الأمر بعدم المبارحة هو عبارة عن إجراء تنظیمي یقوم به رجل 

وقوع الجریمة وهذا من أجل سماع وجمع  الأمن في مواجهة أي شخص متواجد في مكان

المعلومات بشأن الجریمة وعلیه فهولا یعتبر توقیفا للنظر ولا استیقاف بل هنا یأمر 

 الحاضرین بعدم مبارحة مكان الجریمة فقط لبرهة من أجل دواعي التحقیق. 

Pلكن هناك من یعتبره درجة متقدمة من الاستیقاف أو صورة من صوره

)
8F

1(
P لكته في .

اقع یختلف عنه، فالاستیقاف كما سبق وذكرنا ما هو إلا إجراء یقوم به رجل الأمن من الو 

أجل التأكد من هویة شخص أثار فیه نوع من الشبهة أو الریب وتكون لمدة قصیرة قصده 

 التأكد من هویته كما أنه لا یتم بمناسبة وقوع الجریمة أو أثناءها بالضرورة.

 ن التوقیف للنظر في عدة أنواع تجملها في: ویختلف الأمر بعدم المبارحة ع

المبارحة لا یكون إلا في الجرائم المتلبس بها في حین  الأمر بعدم المجال: من حیث -1

 أن التوقیف للنظر یتعداها إلى غیرها أثناء مباشرة البحث التمهیدي أو الإنابة القضائیة. 

یتم الأمر بعدم المبارحة وینفذ في مكان الجریمة في حین  من حیث مكان تنفیذه: -2

Pالتوقیف للنظر لا ینفذ إلى في مراكز الشرطة أو الدرك في غرفة تسمى الأمن

)
9F

2(
P. 

یستمر الأمر بعدم المبارحة حتى الفترة الضروریة له أي ریثما  من حیث المدة: -3

ر الذي نصت علیه المادة ینتهي ضابط الشرطة القضائیة من إجراء تحریاته، هذا الأم

من قانون الإجراءات الجزائیة، أما التوقیف للنظر فقد نظمه المشرع وحدد آجاله  50/01

 وحالات تمدیده.

إلى أنه لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة في الأمر بعدم یجدر بنا الإشارة 

الابتعاد عن  المبارحة بإلزام الحاضرین الذین أمرهم بعدم مبارحة مكان الجریمة على عدم
                                                             

 .163الدكتور عبد أوهایبیة، كتاب ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، الاستدلال، ص) 1(
 .  45لأولى، دار هومة، صالأستاذ أـحمد غاي كناب التوقیف للنظر،  سلسلة الشرطة القضائیة، الطبعة ا) 2(
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مكان وقوع الفعل المجرم ولا یملك في مواجهتهم إلا تحریر محضر بذلك ویقدمه للجهة 

الفقرة  50المختصة من أجل توقیع الجزاء المنصوص علیه قانونا طبقا لنص المادة 

 5000أیام وبغرامة قدرها  10الأخیرة التي نصت على عقوبة الحبس للمدة لا تتجاوز 

 دج.

كمة النقض المصریة بین الإجرائیین إذ قضت في قرار صادر لها ولقد فرقت مح

بأن إیقاف الدوریة اللیلة للأشخاص السائرین على الأقدام في اللیل انحرفوا عن خط 

سیرهم العادي بمجرد رؤیة أفراد الدوریة وظهور أمامهم بنظر الریبة مما یستوجب إیقافهم 

Pمن أجل التحري عن أمرهم فلا یعد قبضا

)
10F

1(
P. 

 

 

  الفرق بین التوقیف للنظر والحبس المؤقت: -ج

-الحبس المؤقت عبارة عن إجراء استثنائي تأمر به جهة التحقیق (قاضي التحقیق

غرفة الاتهام) بموجبه یودع المتهم الحبس في المؤسسة العقابیة، ویعد -قاضي الأحداث

Pأخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل المحاكمة

)
11F

2(
P هذا الإجراء في كونه . یبرز

یمنع المتهم من التأثیر على إجراءات التحقیق الابتدائي والحیلولة دون فراره ولكي یكون 

المتهم تحت تنصرف العدالة من أجل استجوابه ومواجهته كلما دعت الضرورة إلى 

Pذلك

)
12F

3(
P. 

                                                             
 . 43الأستاذ طاهري حسین، كتاب الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، الطبعة الثالثة،دار الخلدونیة، ص) 1(
 . 135، ص2006الدكتور أحسن بوسقیعة، كتاب التحقیق القضائي،دار هومة، طبعة) 2(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2في التشریع الجزائري، الجزء الدكتور أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات) 3(

 . 280الجزائر، ص
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من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه لا یكون الحبس  123ولقد نصت علیه المادة 

 مؤقت إلى في حالة ما إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة. ال

 ویختلف الحبس المؤقت عن التوقیف للنظر من حیث: 

فالتوقیف للنظر یأمر به رجل الأشخاص المخول لهم قانونا اتخاذ هذا الإجراء:  -

الأحداث الشرطة القضائیة بینما الحبس المؤقت یأمر به كل من قاضي التحقیق، وقاضي 

 وغرفة التهم.

فالحبس المؤقت یكون بموجب أمر الإیداع بالمؤسسة العقابیة  مكان التوقیف والحبس: -

 أما التوقیف للنظر فیتم بإحدى مراكز الشرطة أو الدرك الوطني. 

ساعة إلا في حالات محددة  48إن التوقیف للنظر لا تتجاوز مدته  من حیث المدة: -

 والتي سوف نتعرض لها فیما بعد أما الحبس المؤقت فتختلف مدته بحسب نوع الجریمة. 

یوم أما التي تفوقها  20سنوات فمدته  2ففي الجنح التي لا یتجاوز عقوبتها الحد الأقصى 

 ات ویتم تمدیدها حسب الحالات. أربع أشهر وكذلك الحال بالنسبة للجنایف

 الفرق بین التوقیف للنظر والأمر بالقبض:  -د

الأمر بالقبض هو الأمر الصادر للقوة العمومیة للبحث عن المتهم واقتیاده إلى 

Pالمؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه

)
13F

1(
P ولقد نصت علیه .

الأمر بالقبض هو ذلك «جراءات الجزائیة بنصها: من قانون الإ 1الفقرة  119المادة 

الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة 

 . »المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه

                                                             
ولقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه إمساك المقبوض علیه من جسمه وتقیید حركته وحرمانه من حریته من ) 1(

 التجول. 
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إذ یعرف بأنه قضائي یصدره قاضي التحقیق إلى رجال القوة العمومیة للبحث عن 

ساعة تمهیدا  48وسوقه إلى المؤسسة العقابیة ویودع احتیاطیا مدة المتهم وتوقیفه 

لاستجوابه وسماع أقواله ویشترط لإصدار هذا الأمر أن یكون المتهم هاربا من العدالة أو 

یقیم خارج التراب الوطني ورفض المثول أمام قاضي التحقیق رغم استدعاءه بشكل قانوني 

Pوصحیح

)
14F

1(
P. 

 الأشخاص المخول لهم اتخاذ الأمر:  -

للسلطة القضائیة الأمر بالقبض وهنا یجب علینا أن نفرق بین الأمر به ولقد أنیط 

والتنفیذ المادي له ذلك لأنه یتم تنفیذه عن طریق الضبطیة القضائیة ویأمر به كل من 

 قاضي الحكم وهذا في الحالات التالیة: -غرفة الاتهام –قاضي التحقیق 

لنسبة لقاضي التحقیق: یحق له أثناء إجراء تحقیقه القضائي ـن یأمر بالقبض في با

 مواجهة المتهم ویشترط هنا: 

 المتهم هاربا أو من الأشخاص المقیمین خارج إقلیم الجمهوریة. أن یكون  -

أن تكون الجریمة موضوع متابعة المتهم جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس  -

وعلیه یتم استبعاد الجنح المعاقب علیها بالغرامة ولا مجال أو أي عقوبة أشد 

 إصدار هذا الأمر بخصوص المخالفات.

یجب استطلاع رأي وكیل الجمهوریة قبل إصدار الأمر بالقبض بخصوص  -

من قانون الإجراءات  2الفقرة  119المتهم المقیم خارج إقلیم الجمهوریة المادة 

 الجزائیة. 

ا درجة ثانیة من درجات التحقیق فهي تقوم كذلك غرفة الاتهام: باعتباره -

 بإصدار الأمر بالقبض. 

                                                             
 . 53الأستاذ طاهري حسین، نفس المرجع السابق، ص) 1(
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قاضي الحكم: ویكون ذلك في مواجهة متهم فار ولم یحضر جلسة الحكم وهذا  -

عندما تكون الواقعة المتابع بها جنحة عقوبتها تساوي أو تفوق سنة حبس وهذا 

ي حین إن التوقیف من قانون الإجراءات الجزائیة ف 1الفقرة  358بنص المادة 

 للنظر یتخذه ضابط الشرطة من أجل مقتضیات التحقیق. 

المشتبه فیه في مركز الشرطة أو الدرك في غرفة تسمى غرفة  في التوقیف للنظر المكان:

الأمن أما في الأمر بالقبض فینفذ في المؤسسة العقابیة ویسلم رئیسها إقرارا بتسلمه 

 المتهم. 

ساعة على أن تمدد في حالات معینة نص علیها  48ظر لمدة یكون التوقیف للنالمدة: 

القانون بصراحة وعلى ضابط الشرطة القضائیة أن یسوق هذا الموقوف لوكیل الجمهوریة 

عند انتهاء مدة التوقیف للنظر. أما بالنسبة للأمر بالقبض فلا یجوز أن یبقى المتهم في 

 جوابه. ساعة بدون أن یتم است 48المؤسسة العقابیة لمدة 

هناك إشكال یثیره الأمر بالقبض إذ یحدث أحیانا أن یتم القبض على المتهم الذي 

صدر ضده هذا الأمر في أیام العطل فما الحل هنا من أجل تفادي سوقه إلى المؤسسة 

 ساعة بدون استجواب؟   48العقابیة وبقاءه أكثر من 

استجوابه، ویتم توقیفه من  عملیا یتم توقیفه للنظر ثم یقدم لقاضي التحقیق من أجل

 أجل تفادي حبسه تعسفیا.

وعلیه نستخلص بأن كل من الأوامر التي تصدرها جهة التحقیق في مواجهة 

المتهم تعدمن إجراءات التحقیق التي یمارسها قاضي التحقیق وتوجه إلى رجال القوة 

قاضي التحقیق  العمومیة بقصد البحث عن المتهم واقتیاده إلى المؤسسة العقابیة أو إلى

وهي أوامر لا تتخذ غالبا إلا بعد قیام جرائم معینة وقیام أدلة كافیة على إسنادها إلى 
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المطلوب إصدار أمر بإیداعه السجن أو إحضار أو القبض علیه ولهذا تختلف عن 

Pالتوقیف للنظر

)
15F

1(
P .  

 المطلب الثاني

 الحالات التي یتم فیها التوقیف للنظر

والمطلقة لم یترك المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة السلطة التقدیریة 

لهم فیها اتخاذ هذا الإجراء، هذه الحالات لتقریر التوقیف للنظر بل قیدهم بحالات یجوز 

 تتمثل في: 

من قانون الإجراءات  55إلى  50التلبس بجنایة طبقا لنصوص المواد  الحالة الأولى:

 الجزائیة. 

من قانون الإجراءات  65/1و 65التحقیق الابتدائي طبقا لنص المادتین  الحالة الثانیة:

 الجزائیة. 

 من قانون الإجراءات الجزائیة.  141الإنابة القضائیة طبقا لنص المادة الحالة الثالثة: 

 الفرع الأول: حالة التلبس بجنایة أو جنحة.

من قانون الإجراءات الجزائیة ضمن الفصل 55إلى  50 ولقد نص علیه في المواد

تحت عنوان في الجنایة أو الجنحة المتلبس بها إذ أنه ولمقتضیات التحقیق إذا رأى الأول 

ه فیفي ارتكابه للجریمة المتلبس بها ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر المشتبه 

  المجرم. فعلذلك متى توفرت دلائل كافیة ومتماسكة على ارتكابه ال

                                                             
  50المرجع السابق، ص الأستاذ طاهري حسن، نفس) 1(



 الفصل الأول:                                                ماهیة التوقیف للنظر
 

 16 

إذا عندما ترتكب جریمة متلبس بها لجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس یحق 

عدة إجراءات من بینها الأمر بعدم المبارحة والتحقق من لضابط الشرطة القضائیة اتخاذ 

هویة كل من اشتبه في أمره (الاستیقاف) وكذا توقیفهم للنظر ولكن قبل التطرق لهذا یجب 

 معرفة معنى حالة التلبس. 

هو حالة من الحالات التي یؤسس علیه قانون الإجراءات الجزائیة السلطات  التلبس:

ط الشرطة القضائیة ویعرف بأنه عبارة عن وصف عیني للجریمة الاستثنائیة لمخوله لضاب

 ولیس بوصف شخصي، فالجریمة هي التي تكون متلبس بها ومشهودة ولیس فاعلها. 

وعلیه التلبس یعتبر وصف خاص بالجریمة یفید معنى التقارب الزمني بین وقوع الجریمة 

Pوكشفها

)
16F

1(
P. 

اربة بین لحظتي ارتكاب الجریمة وهناك من عرفه كذلك بأنه المعاصرة أو المق -

Pواكتشافها أي تطابق أو تقارب اللحظتین ومنیا

)
17F

2(
P وتكون الجریمة متلبس بها في الحالات .

 من قانون الإجراءات وهي:  41المنصوص علیها في المادة 

 الإجراءات الجزائیة:) من قانون 41/04(المادة مشاهدة الجریمة حال ارتكابها:  -1

ة الجریمة حال ارتكابها بل تكون المشاهدة بعد مدة زمنیة قصیرة من هنا لا یتم مشاهد

 ارتكابها. 

ولم یقم المشرع الجزائري بتحدید تلك المدة الزمنیة واكتفى بأن عبر علیها بعبارة "عقب  -

 ارتكابها" وعلیه نفهم هنا بأن المدة الزمنیة یجب أن تكون قصیرة.  

                                                             
 .365، ص2003الدكتور جلال ثروت، كتاب نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة) 1(
الدكتور عبد االله أوهایبیة، كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائیة (التحري والتحقیق) دار هومة، الجزائر، ) 2(

 . 224، ص2004طبعة
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المشرع المصري نص على عبارة "عقب ارتكابها ببرهة في التشریعات المقارنة نجد أن  -

یسیره"، في حین أن المشرعان السوري والأردني عبرا علیها بـ "عند الانعقاد من ارتكابها" 

المشرعان التونسي والموریتاني استعملا عبارة "قریبة من الحال" وهنا مهما اختلفت 

اكتشاف الجریمة بعد مدة قصیرة من  التعبیرات إلا أنها تؤدي إلى معنى واحد وهو أن یتم

 ارتكابها.

) من قانون الإجراءات 41/02(المادة  :متابعة العامة للمشتبه فیه بالصیاح -3

الجزائیة: هذه الحالة لا تعتمد على المشاهدة وإنما تعتمد على عنصر المتبعة المادیة 

 للمشتبه فیه من طرف العامة مرفوقة بالصیاح. 

یاح العامة والإشاعة العامة التي لا تتعدى أن تكون إلا مجرد ویجب التفریق بین ص

أقاویل متداولة بین الناس، في أن الصیاح یكون بالصراخ قصد توقیف الجاني وذلك في 

Pوقت قریب جدا من وقوع الجریمة

)
18F

1(
P وقد تكون المتابعة من طرف جماعة كبیرة من .

Pقد تكون من طرف المجني علیه ذاتهالنّاس أو قلیلة و 

)
19F

2(
P. 

لم یحدد المشرع الجزائري المدة الزمنیة الفاصلة بین صیاح العامة بین صیاح العامة 

ومشاهدتهم للفعل المجرم بل اكتفى بالنص على ذلك بعبارة في وقت قریب جدا من 

ارتكابها وعلیه یفهم هنا بأنه یجب أن تعقب الانعقاد من تنفیذ الركن المادي للجریمة بوقت 

Pقصیر

)
20F

3(
P. 

وتبقى مسألة تحدید هذه المدة الزمنیة للسلطة التقدیریة لضباط الشرطة القضائیة تحت 

 مراقبة قاضي الموضوع. 

                                                             
 .367، ص20003نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة  الدكتور جلال ثروت، كتاب) 1(
، 2004الدكتور عبد االله أوهایبیة، كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائیة (التحري والتحقیق)، دار هومة طبعة) 2(

 . 226ص
 .140، ص2003طبعة الأستاذ أحمد غاي، كتاب ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة، ) 3(
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جانفي  07ولقد تعرضت محكمة النقض الفرنسیة لهذا الأمر في حكمها الصادر بتاریخ 

وذهبت في تحدیدها المدة الزمنیة إلى استمرار هذه المدة حتى الیوم التالي من  1932

Pوع الجریمةوق

)
21F

1(
P. 

) من قانون الإجراءات 41/02(المادة  ضبط أداة الجریمة بحوزة المشتبه فیه: -4

 الجزائیة: 

كأن یتم ضبط سلاح أو مسروقات بحوزته تدل على ارتكابه الفعل المجرم أو مشاركته 

 فیه. 

(المادة  آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة وجود -5

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة:41/02

كأن توجد على المشتبه فیه خدوش أو جروح أو أن یكون لباسه ملطخ بالدم وهذا عقب 

 ارتكاب الجریمة بوقت قریب.

) من قانون 41/03(المادة  اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ عنها في الحال -6

 الإجراءات الجزائیة: 

ویبلغ بعد اكتشافها هنا تعتبر جریمة متلبس بها، كما إذ قد ترتكب جریمة في منزل 

قد یحصل وأن یكتشف صاحب المسكن الجریمة عقب وقوعها فیبادر باستدعاء ضابط 

 القضائیة قصد إثباتها كحالة زنا الزوجیة مثلا.  الشرطة

وسواء كان التلبس حقیقیا أو حكما فقد أعطى المشرع لضابط الشرطة القضائیة 

مجموعة من الإجراء من بینها: الأمر بعدم مبارحة مكان الجریمة وكذا صلاحیة اتخاذ 

                                                             
 . 186الدكتور أحمد محدة، نفس المرجع السابق، ص) 1(
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استیقاف كل من أراد أن یتحقق من هویته كما له أن یوقف للنظر كان من وجدت في 

 مواجهته دلائل قویة ومتماسكة على ارتكابه الجریمة أو مساهمته فیها.

إذ في حالة وقوع الجریمة المتلبس بها یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن 

یحظر وكیل الجمهوریة فورا بوقوعها وأن ینتقل بدون تمهل إلى مكان ارتكابها قصد القیام 

بجمیع التحریات اللازمة والمحافظة على الآثار وإبعاد الفضولیین كي لا تختفي تلك 

حة الحاضرین مكان الجریمة كي یسألهم عن الجریمة الآثار، وله أن یأمر بعدم مبار 

وله أیضا أن یستوقف أحد ویجمع القدر الكافي من المعلومات والاستدلالات حولها، 

 الحاضرین كي یتحقق من هویته إن كان قد أثار فیه نوع من الشبهة. 

م من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون رق 51ولقد نصت المادة 

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة «على أنه:  20/12/2006المؤرخ في  06/22

 50لمقتضیات التحقیق، أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في المادة 

 »فعلیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة بذبك ویقم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر...

شرطة القضائیة أن یوقف للنظر من أمره یفهم من نص هذه المادة أنه لضابط ال

بعدم المبارحة أومن استوقفه للتحقق من هویته متى توافرت دلائل قویة ومتماسكة تدل 

على ارتكابه الجریمة أو مشاركتها فیها، وفي حالة عدم وجود دلال قویة ومتماسكة تدل 

 له. على ذلك فإنه لا یجوز توقیفه إلا للمدة الضروریة لسماعه وأخذ أقوا

وعلیه نستخلص بأنه یكون التوقیف للنظر في حالة التلبس بجنایة أو جنحة معقب 

Pعلیها بالحبس وبالتالي لا یكون في الجنح إذا كانت عقوبتها غرامة مالیة

)
22F

1(
P كما لا تكون .

 بالنسبة للمخالفات سواء كانت عقوبتها حبسا أم غرامة أم هما معا. 

 دائي. الفرع الثاني: حالة التحقیق الابت
                                                             

 .149الدكتور محمد محدة، نفس المرجع السابق، ص) 1(



 الفصل الأول:                                                ماهیة التوقیف للنظر
 

 20 

لضابط الشرطة القضائیة إمكانیة توقیف الشخص للنظر في إطار إجراء تحریاته 

Pخارج التلبس ویكون ذلك في إطار التحقیق الأولى

)
23F

1(
P. 

نصت  06/22من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون  65المادة 

القضائیة إلى أن یوقف إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة «على: 

ساعة فإنه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل  48للنظر شخصا مدة تزید عن 

                        . »انقضاء هذا الأجل إلى وكیل الجمهوریة

التحریات الأولیة خلال التحقیق الابتدائي إذا رأى ضابط الشرطة إذ في إطار 

مواجهته دلائل قویة ومتماسكة على قیامه القضائیة بعد سماعه لشخص وجدت في 

ساعة متى دعت  48بالفعل المجرم أو مشاركته فیه أن یوقفه للنظر لمدة لا تتجاوز 

وكیل الجمهوریة، ویتم التوقیف هنا بعد سماع  مقتضیات التحقیق لذلك ثم یسوق إلى

 ث. المعني الذي تم استدعاءه لمركز الشرطة أو الدرك بخصوص الجریمة محل البح

وبعدما یكتشف ضابط الشرطة القضائیة أدلة تورطه في الجریمة له أن یقرر 

 ساعة مع وجوب الإخطار الفوري لوكیل الجمهوریة.  48توقیفه للنظر لمدة 

ولكن یجب أن تتوافر دلائل قویة ومتماسكة تجعل من ارتكابه أو مشاركته في 

Pالجریمة أمرا مرجحا

)
24F

2(
P. 

تفید ارتكابه الفعل أو مساهمته فیه فهمنا لا یجوز وفي حالة عدم وجود دلائل 

 65/1لضابط الشرطة القضائیة أن یوقف الشخص إلا للمدة اللازمة لأخذ أقواله (المادة 

25F( P)2الفقرة

1(
P  .    

                                                             
 .33الأستاذ أحمد غاي، كتاب التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة، دار هومة، ص) 1(
المقصود بالدلائل القویة المتماسكة: الدلائل هي العلامات أو الآثار أو وقائع ثابتة تمسح باستنتاج وقائع مجهولة ) 2(

 وتنكون واضحة ومنطقیة ومتناسقة یستشفها تسلسل الأحداث والوقائع.  
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وفي حالة ما إذا التبس على ضابط الشرطة القضائیة الأمر ولم یستطع أن یعرف 

ن یتبع تعلیمات وكیل الجمهوریة فإذا قرر وكیل ما هو الإجراء الواجب اتخاذه فعلیه هنا أ

 الجمهوریة توقیفه للنظر فعلى ضابط الشرطة القضائیة أن یلتزم بهذا القرار.

 

 

 الفرع الثالث: حالة تنفیذ الإنابة القضائیة.

ولقد نص على إمكانیة ضابط الشرطة القضائیة في إطار تنفیذه الإنابة القضائیة 

من قانون الإجراءات  141توقیف الشخص المشتبه فیه للنظر، وهذا طبقا لنص المادة 

إذا اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة «الجزائیة 

ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة  48تقدیمه خلال  للنظر فعلیه حتمالتوقیف شخص 

 .»التي یجري فیها تنفیذ الإنابة....

تعرف الإنابة القضائیة بأنها قاضي التحقیق لقاض آخر أو لضباط من ضباط 

الشرطة القضائیة لاتخاذ إجراء من إجراءات بدلا منه وتكون الإنابة بموجب تفویض 

اءات الجزائیة)، والأصل أن یقوم قاضي التحقیق من قانون الإجر  139خاص (المادة 

بجمیع الإجراءات بنفسه إلا أنه ولدواعي عملیة قد یفوض غیره من أجل القیام باتخاذ 

Pإجراء من إجراءات بدلا عنه

)
26F

2(
P. 

 ویشترط لصحة الإنابة القضائیة:
                                                                                                                                                                                         

طة القضائیة أن قد یحدث وأن یتم استدعاء شخص عدة مرات من أجل سماعه ولكته لا یستجیب فهنا لضابط الشر ) 1(
یوقفه جبرا ویسوقه لمركز قد یحدث وأن یتم استدعاء شخص عدة مرات من أجل سماعه ولكنه لا یستجیب فهنا لضابط 

 الشرطة القضائیة أن یوقفه جبرا ویسوقه لمركز. 
)، دیوان الدكتور أحمد شوقي الشلقاني، كتاب مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري (الجزء الثاني) 2(

 .266-265المطبوعات الجامعیة، ص 
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 أن تكون صادرة من قاضي تحقیق مختص.  -1

أن تكون الإنابة القضائیة قد وجهت لضباط الشرطة القضائیة المختص ولیس   -2

 ). 138لأحد أعوانه ومعنى هذا أنه لا یجوز نذب أعوان الشرطة القضائیة (

یجب أن ینصب الندب على عمل من أعمال التحقیق وألا یكون یتعلق باستجواب  -3

من  139/2المادة سماع أقوال المدعي المدني طبقا لنص  -مواجهته–المتهم 

 قانون الإجراءات الجزائیة.

یجب ألا یكون التفویض عاما بل خاصا یحدد فیه العمل المطلوب القیام به بدقة  -4

Pعلى ألا یخرج عن إطارها ضابط الشرطة القضائیة

)
27F

1(
P. 

ویتم على سبیل المثال توقیف الشخص للنظر في إطار تنفیذ إنابة قضائیة عندما 

یة سماع شاهد في قضیة ما إلى ضابط الشرطة القضائیة، یفوض قاضي التحقیق صلاح

فإذا اكتشف هذا الأخیر عند قیامه بسماعه هذا الشاهد أنه قد ساهم فعلا في ارتكاب 

 48الجریمة ففي هذه الحالة سمح له القانون توقیفه للنظر على ألا تتجاوز هذه المدة 

الشرطة القضائیة أن یحظر  ساعة ثم یقتاده بعد ذلك إلى القاضي المنیب وعلى ضابط

 قاضي التحقیق فورا بهذا الإجراء وبدواعي التوقیف. 

ولقاضي التحقیق في هذه الحالة نفس الصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة إذ نصت 

 51تطبق الأحكام المنصوص علیها في المادتین «على أنه:  5و 4فقرة  141المادة 

ات التوقیف للنظر التي تتخذ في إطار هذا من هذا القانون على إجراء 1مكرر  51و

. یمارس قاضي التحقیق الصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة بمقتضى المادتین القسم

ومن هنا نفهم بأن لقاضي التحقیق نفس » الفقرة الأخیرة من هذا القانون 52و 51

    الصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة.

                                                             
الدكتور مولاي ملیاني بغدادي، كتاب الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبعة ) 1(

 .207-206، ص 1992
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كان یتوقف لتحریك الدعوى العمومیة ضد شخص  ولكن في كل الحالات السابقة إذا

توفر شكوى أو إذن فإنه لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یوقفه للنظر في حالة عدم 

Pتقدیمها ممن یملك حق تقدیمها جریمة السرقة بین الأقارب

)
28F

1(
P.     

       

 المطلب الثالث

 شروط صحة التوقیف للنظر

نظرا للخطورة التي یتمیز بها التوقیف للنظر مع أهمیته في المحافظة على معالم 

الجریمة ومنع طمس آثارها، فإن المشرع الجزائري أوجب شروط معینة حتى یستطیع 

ضابط الشرطة القضائیة القیام بهذا الإجراء، وإن كانت هذه الشروط لم تذكر صراحة، 

ونیة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي شروط موضوعیة وإنما یستدل علیها من النصوص القان

 وأخرى شكلیة: 

 الفرع الأول: الشروط الموضوعیة.

 أن تكون الجنحة متلبس بها ومعاقب علیها بعقوبة الحبس:  -أولا

تطبق «من (ق.إج) الجزائري والتي تقضي  55وهذا ما نصت علیه المادة 

بها في جمیع الأحوال التي ینص  في حالة الجنحة المتلبس 54إلى  42نصوص المواد 

 ».فیها القانون عقوبة الحبس

نفهم من هذا أن التوقیف للنظر متعلق بحالة التلبس، إلا أنه متعلق بالأحوال 

العادیة من باب أولى، ذلك أن رجل الضبطیة إذا كان قد وسعت صلاحیته وزید فیها في 

                                                             
 . 42الأستاذ طاهري حسین، نفس المرجع السابق، ص) 1(
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ذا لم تكن الجنحة معاقب علیها حالة التلبس، ومع منع توقیف الأشخاص المشتبه فیهم، إ

Pبالحبس، فإنه في الأحوال العادیة وحالة تضییق صلاحیته ولي بهذا المنع

)
29F

1(
P.P  

من (ق.إ.ج) نستطیع القول بأنه یمنع من  55لنص المادة  من باب المخالفة

العقوبتین توقیف المشتبه فیه في المخالفات، سواء كانت عقوبتها حبس أو غرامة مالیة أم 

معا، كما یمنع التوقیف في الجنح إذا كانت العقوبة غرامة مالیة، بل لا بد أن تكون 

 الحبس أو أشد من ذلك. 

والمادة  62الأمر الذي یحملنا أن الإجراءات التي ورد علیها النص في المواد إلى 

مغادرة مكان من (ق.إ.ج) والخاصة تلك المتعلقة بالتوقیف والتفتیش أو المنع من  336

الجریمة لا یجوز على ضابط الشرطة القضائیة ولا یجوز لهم تطبیقها بالنسبة إلى مرتكبي 

هذه المخالفات، حتى ولكان الجزاء المقرر لها یضمن عقوبة الحبس، بل وحتى ولو كانت 

Pوما یلیها 442و 440المخالفة ذاتها من المخالفات المنصوص علیها في المواد 

)
30F

2(
P .  

 ن تكون هناك مصلحة من وراء التوقیف للنظر: أ -ثانیا

فإذا ما رأى ضابط الشرطة القضائیة أن هذا الإجراء أو توقیف المشتبه فیه له 

لدیه حتى یتمكن من الحصول على أدلة كافیة، وحتى أهمیة في مرحلة الاستدلال یوقفه 

التوقیف هذا حتى  یمنع إطفاء معالم الجریمة، أو طمس أدلتها أو إخفاء آثارها، وقد یكون

 ینشر الطمأنینة في قلوب الجماهیر، ویمنع الزیادة في الإجرام. 

كما یكون هذا الإجراء لمصلحة ولفائدة الموقوف شخصیا، كالخوف علیه من 

توقیع القصاص إذا كان مهتما في نظر الغیر، وهذا عن رؤیته حرا، فیقوم ضابط الشرطة 

استدلالاته، وإذا لم یثبت ضده أي دلیل یطلق صراحه، القضائیة بتوقیفه حتى یستكمل 

                                                             
 . 149الدكتور محمد محدة، المرجع السابق، ص ) 1(
 . 204الدكتور محمد محدة، المرجع السابق، ص) 2(
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وإذا كشف الاستدلالات عن دلائل قویة ضد المشتبه فیه الموقوف یقدم إلى وكیل 

الجمهوریة، فإذا انعدم أي مبرر من هذه المبررات، فلا داعي لتحدید حریة الشخص 

 .باعتبار هذا الإجراء أصله استثنائي لا یلجأ إلیه إلا في الضرورة

من قانون الإجراءات  52و 51ونستطیع أن نستدل على هذا الشرط من المادتین 

فإذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن «تنص:  51الجزائیة فالمادة 

فبعبارة (لمقتضیات التحقیق) تفید أن هناك مصلحة أو  »یوقف شخصا أو أكثر...

 ضرورة. 

ص یبدو له ضروریا في مجرى التحقیق وعلى كل شخ«بقولها:  50والمادة 

استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له كل ما 

   ».یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

 الفرع الثاني: الشروط الشكلیة. 

 51أن یخطر مأمور الضبط وكیل الدولة عند قیامه بهذا التوقیف ونصت المادة  -أولا

لیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة، ویقدم له تقریرا عن دواعي فع«إ.ج) بقولها: من (ق.

 . »التوقیف للنظر

إذن فضابط الشرطة القضائیة لا یقوم بهذا الإجراء إلا إذا كانت هناك أسباب قویة تذكر، 

 حیث لابد من إخطار وكیل الجمهوریة حال القیام به ودون تباطؤ. 

 أن لا تتجاوز مدة التوقیف للنظر الحد القانوني:  -ثانیا

ساعة) وهذا ابتداء من ساعة  48التوقیف للنظر محددة بقوة القانون بـ (فمدة 

توقیفه، إذ لا یمكن تجاوز هذه المدة ولا یمكن تجاوز هذه المدة، ولا یمكن تمدید مدة 
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Pالتوقیف إلا استثناءا وفقا للشروط المحددة بالقانون

)
31F

1(
P وهذا ما نصت علیه المادة ،

للنظر في مجال التحریات الجزائیة لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف «التي تنص  51/02

 . »ساعة 48للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن تتجاوز مدة 

 أن یخطر ضابط الشرطة القضائیة الشخص الموقوف بحقوقه:  -ثالثا

یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الشخص الموقوف للنظر  حیث

Pمكرر 51بالحقوق المخولة له بحكم القانون، وهذا ما نصت علیه المادة 

)
32F

2(
P  :كل «بقوله

أدناه  51شخص أوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة 

 ». ویشار إلى ذلك في محضر الاستجواب

 إلى حقوق المشتبه فیه الموقوف للنظر تتلخص فیما یلي: شارة وتجدر الإ

 عدم تجاوز المدة المقررة قانونا.  -

 حقه في الاتصال العائلي وزیارتها له.  -

 حقه في إجراء الفحص الطبي.  -

  عدم تعرضه لضغوطات مادیة كالضرب أو معنویة كالسب والشتم.  -

 معاملته معاملة إنسانیة.  -

 الاحتفاظ به في مكان لائق ومریح.  -

 وهذه الحقوق إنما هي ضمانة له في سلامته الجسدیة وحریته الفردیة. 

 تحریر محاضر الاستدلال:  -رابعا

                                                             
 . 92الدكتور قوزي أوصدیق، الحقوق والحریات العامة، دراسة دستوریة تحلیلیة، ص) 1(
 51بالمادتین  50والمذكور في المادة  1966یونیو  08المؤرخ في  66/155التي تتم الأمر رقم  05المادة  ) 2(

 مكررا. 
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أوجب قانون الإجراءات الجزائیة  على مأمور الضبط القضائي أن یدون جمیع 

لأعمال التي قام الإجراءات التي قوم بها في محضر موقع علیه منه، یوضح فیها كل ا

بها، ووقت قیامه بها، وتاریخ ومكان حصولها، كما یشمل هذا المحضر على توقیع الذین 

لم تم سماعهم من مشتبه فیهم أو ضحایا أو خبراء، ویرسل هذا المحضر على الفور إلى 

 وكیل الجمهوریة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة والمحجوزة. 

یتعین «من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها:  18إذ ینص على هذا الأمر المادة 

على مأموري الضبط القضائي أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى 

 ».إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

وإذا كان یوجب على مأموري الضبط القضائي بعد إتمام أعمالهم أن یحضروا 

 18ستدلال إلى النیابة العامة، مع كل ما تم ضبطه من أشیاء طبقا للمادة محاضر الا

من قانون الإجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه. فللنیابة العامة أن تتصرف في تلك الأوراق 

 والمحاضر والأشیاء على أحد الوجه الثلاثة التالیة: 

 إما أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة وإحالتها مباشرة على المحكمة.  -

 أو أن تقوم بإحالتها على قاضي التحقیق.  -

أو تأمر بحفظ الأوراق إذا لم ترى أن هناك خرقا للقانون أن لا وجه  -

Pللمتابعة

)
33F

1(
P .     

ق. قد یجب أن ننوه إلى الفرق بین ما یعد إجراء استدلال، وما یعد إجراء تحقیوهنا 

یكون الاستدلال قبل ظهور الجریمة أو بعد ظهورها مباشرة، ویشترط فیه عدم المساس 

 بحرمة الشخص المتهم أو مسكنه. 

                                                             
 . 174-172الدكتور مولاي بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ص ) 1(
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أما إجراء التحقیق فهو الذي یبدأ بعد وقوع الجریمة مباشرة، ویتجه فیها التحقیق 

وال التي إلى المتهم ویكون فیها المساس بحرمة الشخص نفسه أو مسكنه، وذلك في الأح

نص علیها القانون، والفرق الجوهري الموجود بینهما هو الذي یكمن في قطع التقادم، 

 فالتحقیق یقطع التقادم أما الاستدلال فإنه لا یقطع التقادم.

 

 الفرع الثالث: التوقیف تحت النظر المتعلقة ببعض الأشخاص.

 التوقیف تحت النظر المتعلقة بالأحداث ومراحل التحقیق:  -1

إن دور الشرطة في الوقایة من الجنوح ینبثق أساسا من الدور العام للوقایة من 

الإجرام بصفة عامة حیث أن مهام الشرطة لها جانبین جانب إداري وقضائي وبذلك 

یتسنى لها بأن تراقب سلوكات القصر، وكبح الإخلال بالنظام العام من كشف القصر 

الأسباب، غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة في  الهاربین من ذویهم أو التائهین لسبب من

باب التحقیق الابتدائي وبالتحدید في الإجراءات الخاصة بالتحقیق المنوط بالضبط 

القضائي لم یفرق بین الأحداث والكبار أثناء البحث إلا أنه من خلال الدور المسند 

مي القصر من لمصالح الأمن في إطار الوقایة حیث تبذل كل ما في وسعها لكي تح

الانحراف وتأخذ ما من شأنه أن یضر بمعنویات القصر حیث تتفادى مصالح الأمن بقدر 

الإمكان من توقیف القصر في مقرات الشرطة أثناء ارتكابهم للجرم ویستبدل ذلك إلى 

عملت مصالح الأمن وكاحتیاط لازم لحمایة القصر أو ذویهم أو من یتولى أمرهم، كما 

عزلهم على الموقوفین الآخرین خاصة على معتادي الإجرام وقد الأحداث قیامها ب

 خصصت لهم أمكنة لائقة. 

أثناء سماع أقواله تسهر مصالح الأمن على اختیار المحقق الأجدر بشؤون 

الأطفال حیث تتم معاملتهم معاملة خاصة وذلك حتى یحسون بالثقة التي سلها المحقق 
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ي الشرعي للقاصر، وإذا استدعت ظروف مع العلم أن التحقیق یجري بحضور الول

التحقیق إحدى الإجراءات الأخرى كالخبرة والفحوص الطبیة وما ذلك من الأشیاء التي تهم 

التحري في موضوع الجریمة تراعي المصلحة أیضا أن یتم بأسلوب یلیق بالقصر خاصة 

زمة في قضیة أولئك الذین هم دون سن التمییز أو الإناث وعند إتمام كل الإجراءات اللا

كالنیابة أو قاضي ما حیث یتم تقدیم القصر أو الحدث إلى الجهة القضائیة المختصة 

التحقیق ویرفقون آنذاك من قبل موظفین جدیرین بمعاملة الأحداث وهذا كله من أجل 

جعل جو التحقیق والتقدیمة عادي وبسیط جدا بحیث لا یؤثر على معنویات الأحداث 

 غایة السهولة في المقرات التي تتواجد فیها فرق الأحداث.  هناك والآمر یكون في

 ملاحظة: 

سنة كاملة وتحدد  18لا یوقف تحت النظر قاصر لا یبلغ سن الرشد الجزائي وهو 

من قانون  443-442سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة المادتین 

لتهذیب كتسلیمه للوالدین أو لوصیه أو الإجراءات الجزائیة، وتتخذ ضده تدابیر الحمایة وا

 لشخص جدیر بالثقة. 

 التوقیف تحت النظر المتعلق ببعض الأشخاص:  -2

یستثني وضع بعض الأشخاص لأسباب مختلفة إما لحصانة  إن التوقیف للنظر

 قانونیة أو أشیاء أخرى ومن هؤلاء نجد: 

الجمهوریة، لا یمكن أن یكونوا رئیس الأعوان الدبلوماسیون المعتمدون بالجزائر،  -أ

 تحت النظر.  ن وضعهم في التوقیفكیم موضوع حالة تلبس، لا

 عضو البرلمان، نائب المجلس لا یمكن توقیفه تحت النظر إلا في فریضتین هما:  -ب

 .في حالة تلبس إذا ما توفرت أدلة قاطعة تدینه 
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  من طرف في إطار إجراء تحقیق قضائي عندما ترفع عنه الحصانة سواء

المجلس الشعبي الوطني الذي ینتمي له هذا النائب خلال مدة انعقاد الدورة 

 أومن طرف مكتب المجلس عندما یكون خارج انعقاد الدورة.

أیضا الأشخاص المصابین بجروح أو بأمراض ففي الحالة عند إیقاف شخص 

جب علیه مصاب فعلى المحقق أن یقدم له الإسعافات اللازمة وفي حالة الخطورة فی

 إدخاله المستشفى. 

التوقیف تحت النظر الخاص بالنساء لا یشكل موضوع تصرف خاص اتجاهها 

لكن یجب في بعض الأحیان أثناء هذا التوقیف أخذ الاحتیاطات الخاصة بحیث یجب 

منع كل اختلاط ممكن، وفي حالة ما إذا كانت امرأة مرضعة یجب السماح لها بإبقاء 

ضاعه. وهناك مجال آخر یتمثل في حالة توكیل "تفویض" من ابنها معها من أجل إر 

 السید والي الولایة. 
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 المبحث الثاني

 إجراءات التوفیق للنظر آجاله ومكانه

 المطلب الأول

 إجراءات التوقیف للنظر

 الفرع الأول: الإجراءات المتخذة قبل وضع الموقوفین.

التأكد من سلامة الموقوف للنظر من صحته الجسدیة والمعنویة وفي حالة اكتشاف  -

 خلل ما لابد من عرضه على طبیب مقابل شهادة طبیة مفصلة ترفق بملف الإجراءات. 

 تفتیش الموقوف تفتیشا دقیقا لكافة جسمه مع التركیز على عملیة التلمس.  -

لخطر محاولة الانتحار مثلا خیط الحذاء، تجریده لكل ما بحوزته أو ما قد یعرض ل -

 جوارب، سروال ذات معالق، معطف شتوي، حزمة، رابطة عنق. 

لا تسلم الأدویة المضبوطة لدى الموقوف إلا إذا كان حائزا على شهادة طبیة تؤكد ذلك  -

إما باستشارة من قبل الطبیب للتأكد من سلامة صحتها الفعلیة وإلا تم نقله إلى المستشفى 

 عرضه على الطبیب. ل

یستحسن عدم تقدیم أي مشروب أو طعام للموقوف إلا أن یتم التأكد منه والذي جلب  -

من قبل أهل الموقوف أو ذویه أو أصدقائه مع العلم أن یقوم القائم بعملیة الحراسة العینیة 

 بعمل تفتیشي للشيء المقدم للموقوف تفادیا لأیة آلة حادة أومن نوع هذا القبیل.
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 الفرع الثاني: واجبات العون المكلف بالحراسة. 

العون المكلف بالحراسة العینیة لابد علیه من تفادي الحدیث العشوائي والتلقائي إزاء   -

 الموقوفین. 

التحلي بالیقظة والحذر أثناء طلب الموقوفین للعون قصد إخراجه من الوقف لقضاء من  -

 ر أو مداهمته للفرار. معتادي الإجرام مما قد یعرض العون للخط

لابد من تغییر العون المكلف بالحراسة العینیة على دور منظم من قبل الفرقة حتى لا  -

یكون هناك ملل وعدم المراقبة العینیة الجدیدة وخاصة باللیل أو خلق علاقات تسهل 

 المخادعة. 

كي لا یكون یجب عدم حمل السلاح الفردي للعون القائم بالحراسة العینیة للموقوف ل -

 هناك أیة طارئ لا تحمد عقباه وخاصة أثناء طلب الموقوف الإذن للخرج للمرحاض.  

یتبادر إلى أذهاننا أنه یمكن أن یتم الاتصال عن طریق الأشخاص، كالإخبار عن قد  -

طریق الجیران أو ما من یعرف البلد وما إلى ذلك...، نقول أنه إن كانت هذه الطریقة رغم 

المحاسن والضمانات، إلا أنها تحمل في طیاتها أسباب إخفاء الأدلة وطمس ما فیها من 

معالم الجریمة، فإن كنا نراعي مع هذا الحق السریة في التحریات، فإن هذا الأمر یهدم 

كل ما من شأنه أن یساعد في الوصول إلى الحقیقة، لذلك نستطیع القول أنه یمكن إخبار 

وهذا ما یضمن على الأقل عدم تشرب أمر التوقیف  العائلة عن طریق عون من الشرطة،

 إلى أشخاص غیر العائلة. 
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 المطلب الثاني

 آجال التوقیف للنظر

المقارنة مدة التوقیف للنظر وحصر حدد المشرع الجزائري مثله مثل القوانین 

حالات تمدیده من أجل تفادي بقاء المشتبه فیه محتجزا لمدة طویلة تعسفا واحتراما لحقوقه 

 بما فیها: وتماشیا مع ما نادت به مواثیق حقوق الإنسان 

 09الذي نص في مادته  10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 

 اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفیا). على أنه (لا یجوز 

وكذلك ما نص علیه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في 

(لكل فرد حق في الجریمة وفي الأمان على شخصه ولا  9/01في مادته  16/12/1966

ب ینص یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسبا

 علیها القانون طبقا للإجراء المقرر فیه). 

 وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مدة التوقیف للنظر وحالات تمدیده ومكانه. 

 الفرع الأول: مدة التوقیف للنظر. 

ساعة وهذا في المادة  48لقد حددت مدة التوقیف للنظر في الدستور الجزائري بـ 

توقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة یخضع ال«التي نصت على منه  48

وكذلك في قانون الإجراءات ». ساعة 48القضائیة ولا یمكن أن یتجاوز مدة زمنیة 

 الجزائیة في المواد التالیة: 

 ».لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعون ساعة« 51/02المادة: 
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التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى إذا ادعت مقتضیات « 65/01المادة: 

ساعة فإنه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء  48یوقف للنظر مدة تزید عن 

ومن خلال هذه المواد نستنتج بأن التوقیف للنظر هي » هذا الأجل إلى وكیل الجمهوریة

Pساعة 48

)
34F

1(
P . 

أنه یجوز للمشتبه فیه  2015لیة لقد أجاز المشرع الجزائري في التعدیل الجدید جوی

الموقوف لدى الشرطة القضائیة والذي تم تجدید توقیفه أن یلتقي بمحامیه وتتم هذه الزیارة 

دقیقة. كما مدد المشرع مدة الحد  30في غرفة خاصة على أن لا تتجاوز مدة الزیارة 

الفساد حیث أتاح الأقصى للتوقیف تحت النظر بالنسبة لجرائم المتاجرة بالمخدرات وجرائم 

مرات لتصل  03لوكیل الجمهوریة بأن یأذن للشرطة القضائیة تمدید التوقیف تحت النظر 

 أیام كحد أقصى.  08إلى 

كما اختلفت التشریعات المقارنة من حیث مدة التوقیف للنظر ففي حین أن المشرع 

) 63(مادته  أیام كحد أقصى في حین نجد أن المشرع الفرنسي في 08الجزائري حددها بـ 

ساعة مثله مثل المصري في مادته  24من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي حددها بـ 

36. 

أیام مثله مثل المشرع  04) فحددها بـ 68-182أما المشرع المغربي في (مادتیه 

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الكویتي.06الكویتي في (المادة 

Pساعات 06عنده المدة إلى الهولندي فتتقلص في حین المشرع 

)
35F

2(
P . 

هناك ربط هذا الاختلاف بدرجة تطور الدولة في حد ذاتها فكلما كانت متطورة تقلصت  -

 مدة التوقیف للنظر فیها. 

                                                             
 . 2015جویلیة  29قانون الإجراءات الجزائیة في آخر تعدیل له في ) 1(
 . 40، 39ذ أحمد غاي، التوقیف للنظر سلسلة الشرطة القضائیة، دار هوم، صالأستا) 2(
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وبالرجوع إلى الحدیث عن قانوننا الجزائري نجد بأن في قانون القضاء العسكري حددت  -

 ) من هذا القانون. 57أیام وهذا في المادة ( 03مدة التوقیف للنظر بـ 

 بدأ سریان التوقیف للنظر:    

إن النّص على مدة التوقیف للنظر لا یكفي لضمان الالتزام بهذه المدة بل یجب 

بیان كیفیة حساب بدایتها سواء بواسطة التشریع أو التنظیم بحیث یجب أن یتلقى أعضاء 

الضبط القضائي أثناء تكوینهم كل التفاصیل التي تجعلهم عارفین بلحظة بدایة حساب 

في المحضر فذلك یشكل إحدى الضوابط والضمانات التي  هذه المدة وإلزامهم بإثبات ذلك

 تحول دون إهدار قرینة البراءة المقررة للمشتبه فیه. 

لقد أغفل المشرع الجزائري النص على اللحظة التي یبدأ منها حساب المدة المقررة 

 1903من مرسوم  124للتوقیف للنظر في حین أن المشرع الفرنسي قد نظم في المادة 

والتضمن تنظیم الخدمة في الدرك الفرنسي  1958أوت  22في المرسوم المؤرخ المعدل 

إجراء التوقیف للنظر وتعرض لمسألة بدایة حساب مدة التوقیف للنظر، إذ یتم بدء حساب 

 هذه المدة على النحو التالي: 

في حالة التلبس یبدأ حساب مدة التوقیف للنظر منذ لحظة ضبط الشخص متلبسا  -

 بالجریمة؛

ذا تعلق الأمر بشخص منعه ضابط الشرطة القضائیة من مبارحة مكان ارتكاب إ -

الجریمة أو شخص تبین له ضرورة التحقق من شخصیته فإن بدایة الحساب مدة 

 التوقیف للنظر یبدأ من لحظة تبلیغه. 
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إذا كان الموقوف شاهدا استدعى أمام ضابط الشرطة القضائیة فإن سریان المدة  -

Pقدیمه أمامهیبدأ منذ لحظة ت

)
36F

1(
P  . 

وهناك من یرى بأن بدایة حسابها یجب أن یتم بحسب الحالات والأوضاع التي یتم  -

فیها الأمر بالتوقیف للنظر، فإن كان الموقوف تحت النظر من المأمورین بعدم 

مبارحتهم مكان ارتكاب الجریمة فیجب حسابها ابتداء من الأمر بها أما إذا كان 

مركز الشرطة أو الدرك سماع أقوالهم فیجب حسابها  من الأشخاص الذین حضروا

Pابتداء من بدابة سماع الأقوال

)
37F

2(
P. 

كما هناك من یرى بأنه یبدأ حساب هذه المدة بعدما ینتهي ضابط الشرطة  -

القضائیة من سماع المشتبه فیه سواء كان في حالة التلبس أو في حالة التحقیق 

عد الانتهاء من سماعه بخصوص الجریمة الابتدائي وحتى الإنابة القضائیة، لأنه ب

یقدر ضابط الشرطة القضائیة في الأخیر ما إذا یوقفه أم لا وذلك بعدما یتأكد من 

وجود دلائل قویة ضده ولهذا فإنه الأقرب إلى الصواب أن یبدأ الحساب من هذه 

ء المدة لأنه قبلها یكون التوقیف للنظر غیر مقرر بعد ویمكن ألا یتم اتخاذ الإجرا

 أصلا. 

وعلیه حرصا على توفیر ضمان أكثر للحریات الفردیة فإنه یجب على المشرع 

 الجزائري بیان كیفیة حساب بدایتها. 

 

 

                                                             
، دار هومة 2003الأستاذ أحمد غاي،كتاب ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة الأولیة، الطبعة الأولى  )1( 

 .212صفحة 
، 2004الدكتور عبد االله أوهایبیة، كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري (التحري والتحقیق)، طبعة) 2(

 .  242ص
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 تمدید آجال التوقیف للنظر: 

وبعد أن یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب « 2الفقرة على  65نصت المادة 

 48حجزه إلى مدة لا تتجاوز  المتهم الشخص المقدم إلیه یجوز له بإذن كتابي أن یمدد

ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق، ویجوز بصفة استثنائیة منح ذلك بقرار مسبب 

 . »دون تقدیم الشخص إلى النیابة

وبعد استماع قاضي التحقیق إلى «نصت على أنه:  2و1/ 141وكذلك المادة 

 48للنظرة مدة أقوال الشخص المقدمة له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه 

ساعة أخرى ویجوز بصفة استثنائیة إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن یقتاد 

 .  »الشخص أمام قاضي التحقیق

من خلال نص هاتین المادتین یتضح بأنه في التحقیق الابتدائي والإنابة القضائیة 

فحص ملف  ساعة أخرى بالنسبة لجمیع الجرائم بعد 48یجوز تمدید التوقیف للنظر لمدة 

التحقیق من طرف كل من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة، أما بالنسبة 

 ساعة.  48لحالة التلبس فلا یجوز أن یبقى الموقوف أكثر من 

لكن هناك بعض الجرائم التي نص المشرع على جواز تمدیدها أكثر من المدة 

 السابقة لاسیما ما جاء به. 

الذي استحدث أمورا كثیرة  06/22الجزائیة الجدید بالقانون  تعدیل قانون الإجراءات

 لاسیما فیما یتعلق بتمدید التوقیف للنظر. 

في فقرتها الأخیرة على أنه تضاعف جمیع الآجال  51نصت المادة  فقبل التعدیل:

المنصوص علیها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة ویجوز 
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یوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة  12یل الجمهوریة دون أن تتجاوز تمدیدها من وك

 بأفعال إرهابیة أو تخریبیة. 

وعلیه قد أكد المشرع على تمدید هذه المدة یعد إجراء استثنائیا یحدد شروطه القانون 

 ویكون على النحو التالي:  

اسة بأمن الدولة. تمدد مدة التوقیف للنظر إذا تعلق بتلك الجنایات والجنح الممضاعفة: 

 یوما في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة.  12إلى 

ولا یتم التمدید إلا بناء على إذن من وكیل الجمهوریة، وتطبق نفس هذه الأحكام في كل 

 من حالتي الإنابة القضائیة والتحقیق الابتدائي. 

 وهنا نفرق بین الحالات التالي:  بعد التعدیل:

 على تمدید التوقیف للنظر على النحو التالي:  51فقد نصت المادة حالة التلبس:  -1

 عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة المعطیات. مرة واحدة:

 عندما یتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. مرتین: 

عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة  ثلاث مرات:

 وجرائم تبییض الأموال والجرائم الخاصة بالتشریع الخاص بالصرف.

 عندما یتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة.  خمس مرات:

ا موضوع تشریع جدید أصدره والجدیر بالذكر أن نوعیة الجرائم المذكورة أعلاه كانت كله

المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة وأن خصوصیة هذه الفئة من الجرائم من حیث البحث 

على أدلة الإثبات قد یتطلب مدة زمنیة معینة لضابط الشرطة القضائیة حتى یستطیع 

 التحري وجمع الأدلة. 
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مدید التوقیف للنظر على ت 65إذ نصت بدورها المادة حالة التحقیق الابتدائي:  -2

 بالكیفیة التالیة: 

 ویتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة.  مرتین:

إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال ثلاث مرات: 

 والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص. 

 ریبیة. إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة إرهابیة أو  تخ خمس مرات:

 ملاحظة: 

لم یتم ذكر حالة تمدید التوقیف للنظر لجرائم المخدرات وبرجوعنا إلى قانون الوقایة من 

المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار الغیر مشروعي بهما نجد أنه قد 

 نص على تمدید التوقیف للنظر ثلاثة مرات. 

نجد أن قاضي التحقیق یمارس  51/05المادة  بالرجوع إلى حالة الإنابة القضائیة: -3

وعلیه تطبیق  52و 51نفس الصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة بمقتضى المادتین 

 نفس الأحكام التي سبق وتم ذكرها بالنسبة لحالة التلبس. 

 المطلب الثالث

 مكان التوقیف للنظر

تخصص داخل مقر مصالح الشرطة أو الدرك أماكن لوضع الأشخاص الموقوفین 

الفقرة  52للنظر والتي یجب أن تكون لائقة بكرامة الإنسان، هذا ما نصت علیه المادة 

. كما »یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض« 04

محددة للعلاقات التدریجیة بین السلطة القضائیة قد نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة ال
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والشرطة القضائیة في مجال إدارتها والإشراف علیها ومراقبة أعمالها على مجموعة من 

 الشروط الواجب مراعاتها في الأماكن المخصصة للتوقیف للنظر وهي: 

 سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن ومحیطه.  -

-الإنارة-التهویة-(مساحة المكانصحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر  -

 النظافة...).

 الفصل بین البالغین والأحداث. -

 الفصل بین الرجال والنساء.  -

یجب أن یعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من الشرطة القضائیة الذي  -

یحتمل أن یلتقي موقوفین للنظر لوح تكتب علیه بخط عریض وواضح الأحكام 

من قانون الإجراءات الجزائیة وفي كل الحالات  53و 52ز 51الواردة في المواد 

Pیجب أن یحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي یفهمها

)
38F

1(
P. 

 وهذا المكان هو عبارة عن غرفة تسمى (بغرفة الأمن). -

وقبل أن یتم إدخاله في هذه الغرفة یجب أن یتم تفتیشه وتجریده من أي شيء قد 

أو سیور النعال أو أي شيء –رطة أو الدرك كالحزام یضر به نفسه أو أحد أعوان الش

معدني بحوزته وحاد...كما یجدب ألا یكون في غرفة الأمن أي شيء یمكن للموقوف 

 للنظر أن یستعملها للهروب وللإضرار بنفسه أو بالغیر المراقبین له. 

           ویقع على عاتق وكیل الجمهوریة هو الآخر في هذا المجال التزامات وتتمثل في: 

مراقبة أماكن التوقیف للنظر بصفة فجائیة لیلا ونهارا والاطلاع على السجل  -

 المخصص لها وتدوین التعلیمات والملاحظات المسجلة والتأشیر علیه في كل زیارة. 
                                                             

التعلیمة الوزاریة المشتركة المحددة للعلاقات التدریجیة بین السلطة القضائیة والشرطة القضائیة في مجال إدارتها ) 1(
وزیر العمل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة –من وزیر الدفاع الوطني  والإشراف علیها ومراقبة أعمالها (بین كل

 . 2000جویلیة  31الصادرة بتاریخ 
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مراقبة مدى استیفاء تلك الأماكن للشروط المحددة في التعلیمة الوزاریة المشتركة  -

من قانون  51/52/53سیما ما یتعلق اللوح الموضح للمواد  31/07/2000المؤرخة في

 الإجراءات الجزائیة في المكان المحدد له. 

لنظافة والتهوئة مراقبة الشروط الصحیة اللائقة بكرامة الإنسان من حیث المسامحة وا -

 والإنارة وتوفر الأفرشة ودورة المیاه. 

 وجوب مراقبة ما إذا تم الفصل بین البالغین والأحداث والذكور والإناث.  -

ومدى تخصص الوسیلة التي تسمح للموقوفین بالاتصال بعائلتهم إلى جانب الشروط  -

 الخاصة بسلامة الموقوف وأمنه وأمن محیطه. 

 تنفیذهم للتعلیمات السابقة.مراقبة مدى  -

ویلتزم وكیل الجمهوریة بإعداد تقریر یتضمن عدد الزیارات لأماكن التوقیف للنظر  -

وتاریخها وأهم الملاحظات المسجلة ومدى تنفیذ التعلیمات الخاصة بتحسین ظروف 

Pالتوقیف یوجهه إلى المدیریة الفرعیة للشرطة القضائیة

)
39F

1(
P. 

یة من زیارته لهذه الأماكن یمكنه التأشیر على كل النقائص عند انتهاء وكیل الجمهور  -

 التي قد یلاحظها في السجل الخاص بالتوقیف للنظر.

أشهر وكلما رأى ضرورة لذلك  03تكون زیارته لهذه الأماكن على الأقل مرة واحدة كل  -

 من قانون الإجراءات الجزائیة).  36(المادة 

 ملاحظة: 

                                                             
هذا ما أتت به التعلیمة الموجهة للنواب العامون للمجالس القضائیة من أجل التنفیذ والمتابعة ولوكلاء الجمهوریة ) 1(

 قصد التنفیذ.
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فإن المشروع الجزائري قد سكت عن الفئة ولم یتطرق فیما یتعلق بحجز الأحداث 

ما إذا كان یمكن توقیفهم للنظر أم لا، هذت هو الإشكال المطروح في الناحیة العلمیة 

 والتي تواجه ضباط الشرطة القضائیة.

إلا أنة قد تم الاتفاق على وضع الحدث الجانح في أيّ مركز استشفائي قبل تقدیمه 

   مختصة.    إلى الجهة القضائیة ال
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 الفصل الثاني

 الضمانات القانونیة المخولة للوقوف للنظر

منح المشروع الجزائري للموقوف للنظر مجموعة من الحقوق والتي تعتبر لقد 

وحریته الفردیة إذ مجموعة من الضمانات القانونیة الني نكفل احترام كیان هذا الموقوف 

ینبغي أن یعامل هذا الأخیر معاملة لا نسئ إلى كرامته الإنسانیة باعتباره بریئا ولم تثبت 

 إدانته بعد.

كما ألزم ضباط الشرطة القضائیة احترام حقوق الموقوف، وعدم خرقها وإلا تقوم 

طالبة بها بأن له كامل الحق بالم بیههعنها وإخباره بأن له الحق فیها وتنمسؤولیتهم 

وعلیه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى حقوق الموقوف ومسؤولیة ضابط الشرطة 

 القضائیة في حالة إخلاله بالالتزامات المفروضة علیه من خلال المبحثین التالیین: 

 المبحث الأول: حقوق الموقوف للنظر.  -

 المبحث الثاني: جزاء خرق ضابط الشرطة القضائیة لقواعد التوقیف للنظر. -
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 المبحث الأول

 حقوق الموقوف للنظر

الأصل في الإنسان البراءة وهذا مبدأ أصیل وهو محل إجماع فقهاء القانون ونص 

 علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما نصت علیه الدساتیر والتقنیات المختلفة. 

في القواعد الإجرائیة یحتاط دائما وعلیه قرینة البراءة تجعل من المشروع وهو یضع 

من أجل عدم المساس بأحد حقوق الموقوفین للنظر من طرف ضباط الشرطة القضائیة 

 بأن یبلغوا الموقوف بالحقوق المنصوص علیها قانونا. 

كل شخص أوقف للنظر یخبره ضابط «مكرر  51ما نصت علیه المادة وهذا 

أدناه ویشار إلى ذلك في  01مكرر  51ادة الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في الم

P. ذلك لضمان عدم المساس بها»محضر الاستجواب

)
0F

1(
P. 

     وعلیه سوف نتعرض إلى هذه الحقوق كما یلي: 

 المطلب الأول: حق الموقوف للنظر بالاتصال بعائلته. -

 المطلب الثاني: الحق في السلامة الجسدیة والكرامة. -

 المطلب الثالث: الحق في الطبي.  -

 

 

 المطلب الأول

                                                             
أیضا التعلیمة الوزاریة المشتركة بصفة صریحة على وجوب أن یحاط الموقوف للنظر علما  ولقد نصت على ذلك) 1(

 بحقوقه باللغة التي یفهمها.
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 حق الموقوف للنظر بالاتصال بعائلته

یجب على &ضابط الشرطة «مكرر في فقرتها على:  01/ 51نصت المادة 

القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال 

 . »سریة التحریاتفورا بعائلته ومن زیارتها له وذلك مع مراعاة 

إجراء التوقیف للنظر أن یضع وعلیه یلتزم ضابط الشرطة القضائیة عند اتخاذ 

تحت تصرف الموقوف كل وسیلة من شأنها تساعده في الاتصال بعائلته لإعلامها عن 

 مكان وجوده من أجل زیارتها له. 

و منعها ولا یحق لضابط الشرطة القضائیة أن یمنعه من إجراء الاتصال بعائلته أ

من زیاراته باعتبارها ضمانة من ضمانات الموقوف للنظر لا یجوز المساس بها، ولكي 

 یتسنى له الاستفادة من هذه الضمانة استفادة حقیقیة. 

 ولكن یتم الاتصال؟ ومن هم الأشخاص الذین یحق له الاتصال بهم؟  -

 ع؟ وكیف لضابط الشرطة القضائیة أن یحتفظ على سریة التحریات مع الوض -

  وعلیه سوف نتعرض إلى هذه الأمور ونبین كیف تكون فعلا في الجانب العلمي. 

 الفرع الأول: كیفیة الاتصال والزیارة. 

 الاتصال: -1

لم ینص المشرع الجزائري على وسیلة الاتصال بل اكتفى بالنص على وجوب أن 

 یوضع تحت تصرف الموقوف كل وسیلة تمكنه من الاتصال الفوري بعائلته. 

المشرع بعبارة كما لم یحدد الأشخاص الذین یحق له الاتصال بهم بل اكتفى 

واعتمد  "العائلة" على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد بصفة صریحة وسیلة الاتصال
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فقرة الأّولى من قانون الإجراءات الجزائیة  63/02على الهاتف ونص على هذا في المادة 

الفروع أو –یع أن یتصل بهم وهو الأصول الفرنسي كما حدد الأشخاص الذین یستط

Pالشخص الذي یعیش معه عادة أو أحد الأخوات أومن یستحقه

)
1F

1(
P. 

في الناحیة العلمیة یتم اتصال الموقوف للنظر بعائلته عن طریق الهاتف باعتباره 

الوسیلة التي غلب التعامل بها في الوقت الحاضر والأسرع من أجل إعلام عائلته من 

مكانه كي تطمئن علیه طیلة فترة غیابه ومعرفته بمكانة مما یسهل لهم تزویده بما یحتاج 

 یار محامي للدفاع.ومشرب وملبس واختمن مأكل 

لكن قد یثور إشكال في حالة ما إذا كانت عائلة المعني لیس لدیها هاتف أو  

تسكن بمنطقة نائیة فكیف العمل هنا لاسیما ألزم ضابط الشرطة القضائیة بوضع تحت 

 تصرفه كل وسیلة من أجل أن یتصل فورا بعائلته.

أو جیرانه لإخبارهم عن  هناك من یرى بأنه یمكن للموقوف أن یتصل بأحد معارفه

مكانه وهم الذین یخطرون أهله عن مكان وجوده، ولكت ما محل سریة التحریات هنا؟ 

ألیس من شأن ذلك أن یؤدي إلى إفشاء سر التحریات وإلى طمس معالم الجریمة وبالتالي 

هدم كل ما قد یساعد في الوصول إلى الحقیقة، لأنه قد یدعي الموقوف للنظر بأنه سوف 

ل بأحد جیرانه كي یخبر عائلته عن مكانه في حین أنه یكون قد اتصل بشریكه في یتص

الجریمة یوصیه بالقیام بأمر من أجل طمس آثار الجریمة مما یصعب التوصل إلى 

 الحقیقة. 

وعلیه فهنا أحسن وسیلة هو أن یتم إخطار أهله عن طریق أحد أعوان الشرطة 

 توقیف وسببه للغیر. القضائیة وذلك لضمان عدم تسرب أمر ال

                                                             
 . 54الأستاذ أحمد غاي، كتاب التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة، دار هومة، ص ) 1(
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لقد نص المشرع على وجوب أن یمنح للموقوف الاتصال الفوري بعائلته، هنا یجب 

أن یقدر ضابط الشرطة القضائیة مدى فوریة الاتصال إذ الأصل أن یقوم الموقوف 

بالاتصال مجرد ما یتم تقریر توقیفه للنظر وإبقاءه في مقر الشرطة أو الدرك وینبغي على 

أن یقدر فیما یتعلق بفوریة المكالمة لأنه قد یكون جرائم خطیرة كجرائم  ضابط الشرطة

Pالمخدرات أو الإرهاب فهنا یجوز تأخیر المكالمة لكي لا یمس بسریة التحقیق

)
2F

1(
P. 

ویكون الاتصال العائلي تحت مراقبة أعوان الشرطة القضائیة لتفادي تسرب 

به ورقمه، من أجل إثبات تمكین المعلومات ویتم تسجیل اسم الشخص الذي تم الاتصال 

الموقوف من ممارسته هذا الحق في كل من المحضر وسجل التوقیف للنظر، وإذا رفض 

الموقوف أن یتصل بعائلته فیتم تسجیل ذلك في كل من المحضر والسجل الخاص 

بالتوقیف للنظر ویوضح بأنه قد تنازل عن حقه هذا ویوقع في ملحوظة الاتصال بالأهل 

Pوزیارتهم

)
3F

2(
P . 

 

 

 حق الزیارة:  -2

                                                             
لقد نص المشرع الفرنسي على أنه یجوز تأجیل استعمال الموقوف للنظر لحق الاتصال الفوري بعائلته وهذا بعد ) 1(

من قانون الإجراءات الجزائیة  63/01إخطار وكیل الجمهوریة الذي یعود له تقریر الوقت الملائم لهذا الاتصال المادة
 الفرنسي. 

 عند تحریر محضر سماع الموقوف للنظر یذكر فیما یخص ملحوظة الاتصال بالأهل وزیارتهم ما یلي: ) 2(
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أخطرنا المشتبه فیه أن  51ملحوظة الاتصال بالأهل وزیارتهم عملا بنص المادة 

 ائل المتوفرة لدینا غیر أنه تنازل هذا الحق. له في الاتصال فورا بأهله وحقه في زیارتهم له وسخرنا له كافة الوس
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فیه حق زیارة أسرته له مادام على هذا الوضع دون أن یعطي  منح المشرع للمشتبه

Pلرجال الضبطیة سلطة المنع

)
4F

1(
P. 

ولكن لم یحدد من هم الذین یحق لهم زیارته بل اكتفى "بلفظ" من دون تحدید من 

هم ولكن من البدیهي أن یكون الأولویة لوالدیه أو زوجته أو الأولاد والإخوة والأخوات 

باعتبارهم الأقربون إلیه وأن تتم هذه الزیارة بحضور أحد أعوان الشرطة القضائیة لتفادي  

 ول التحقیق، مع وجوب تسجیل اسم الزائرین. تسرب معلومات سریة ح

وهناك مسألة أخرى وهي قیام عائلته بإحضار حاجات الموقوف للنظر كالملبس 

ئرین كتدابیر أمنیة كي والمأكل. فهنا على رجال الأمن مراقبة وتفحص كل ما أحضره الزا

ساعدته لا یسلم للموقوف أي شيء أو أداة قد تضر بأحد رجال الأمن كسلاح مثلا لم

 على الهروب ولهذا یتم تفتیش ما أحضره الأهل من حاجیات.

 المطلب الثاني

 مة الجسدیة والكرامة الإنسانیةلاحق الموقوف للنظر في الس

ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة عدم المساس بالسلامة الجسدیة لقد 

والكرامة الإنسانیة للموقوف للنظر فلا یحق له أن یكرهه من أجل الإدلاء بتصریحاته 

سماع مستعملا معه أسالیب القوة والعنف كما یجب علیه أن یعطیه قسطا من الراحة أثناء 

صریحات منافیة للواقع ولقد أكد المشرع الجزائري على لأنه من جراء التعب قد یلي بت

وجوب عرضه على الطبیب لفحصه والتأكد من سلامته عند انقضاء مدة التوقیف للنظر 

كما حرص كذلك على توفیر مكان لائق له من أجل البقاء فیه طیلة فترة توقیفه حفاظا 

 على كرامته الإنسانیة.

                                                             
 .150الدكتور محمد محدة نفس المرجع السابق، ص) 1(
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 لعنف مع الموقوف.الفرع الأول: عدم استعمال القوة وا

إن مناط مسؤولیة الشخص سلامة إدراكه وحریة إرادته وبذلك یكون لما یدلي به 

من قیمة في الإجراءات الجزائیة، إذ ما احترم حقه بالإدلاء بتصریحاته من دون أي 

ضغط علیه، ویجب أن تراعي دوما التلازم بین ضرورة الحفاظ على مصلحتین: مصلحة 

سلطة المختصة من كل الوسائل والإجراءات التي تساعد في الكشف المجتمع في تمكني ال

عن ملابسات الجریمة ومصلحة الفرد، بحیث لا تمس تلك الوسائل بحقوقه وحریته ومن 

الوسائل والطرق التي استقرت علیها الأبحاث العلمیة لاستجواب الأفراد استعمال جهاز 

ش حول مدى مشروعیة استعمال هذه كشف الكذب أو التنویم المغناطیسي ولقد ثار نقا

الوسائل ومدى اعتداد الأنظمة القانونیة والقضائیة بما ینتج عنها في مجال الأدلة الجنائیة 

والإثبات الجنائي ولو كان یرضى من خضع لها للحصول على تصریحاته وحجتهم في 

ائل كونها ذلك تغلیب مصلحة المجتمع، إلا أن أغلب الفقه یعارض استخدام مثل تلك الوس

 تؤثر على قدرات التمییز والإدراك. 

فالأصل إذا هو إباحة كل الوسائل التي تلجأ إلیها سلطة جمع الاستدلالات 

للحصول على المعلومات مادامت منتجة في إظهار الحقیقة ومادامت لا تضمن أي قید 

ونیة المقررة على الحریة أو تتعدى حدود القانون أو أخلاق الجماعة لأن من المبادئ القان

Pأنه لا یجوز اتخاذ الوسائل المنافیة للآداب أو المخالفة للقانون طریقة لكشف الجرائم

)
5F

1(
P. 

ولهذا حرصت كافة الدساتیر والتشریعات على تجریم استعمال رجال الضبط 

القضائي للوسائل القهریة التي تؤثر على الإرادة الحرة للمشتبه فیه وتأكیدا لهذا المعنى فقد 

من الدستور الجزائري على أنه یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة  34لمادة نصت ا

ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة ومن ثمة هذا 
                                                             

، 2006الدكتور جمال جرجس، مجلع تاوضروس، كتاب الشرعیة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة، طبعة ) 1(
 . 312ص
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الخطر فرضته كل التشریعات عموما لعدم استخدام كافة وسائل الإكراه مع المتهمین 

ط استعمالها تحت أي ظرف كان لأن هذه الأسالیب قد والمشتبه فیهم ومنع رجال الضب

تؤدي بالمشتبه فیه الذي لا یتحمل الآلام التي كانت من جراء العنف المستعمل ضده إلى 

Pالإدلاء بأقاویل غیر مطابقة للحقیقة حتى یتخلص فقط من ویلات التعذیب

)
6F

1(
P. 

مة المشتبه فیه كما حضرت المواثیق الدولیة المنادیة بحقوق الإنسان المساس بسلا

 الجسدیة والمعنویة لحد من انتشار ظاهرة التعذیب من بینها: 

 لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا«): 05الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: في مادته ( -

 07. كما نص على ذلك في المادة »للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإحاطة بالكرامة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بنفس الصیغة. 

الإعلان الخاص بحمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره مت ضروب  -

أي عمل من «) نص على: 02المعاملة والعقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة في مادته (

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو  أعمال التعذیب أو غیره

المهنیة هو انتهاك للكرامة الإنسانیة ویدان بوصفه إنكار لمقاصد میثاق الأمم المتحدة 

وانتهاكا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المنصوص علیها فغي الإعلان العالمي 

 . »لحقوق الإنسان

ئیة إلى التعذیب كوسیلة من أجل الحصول على ضابط الشرطة القضا وقد یستند

أسلوب من شأن ممارسته الحط من قیمة الإنسان إذا الاعترافات من الموقوف للنظر وهذا 

اعتبر الاعتراف هنا شأنه شأن باقي الأدلة كما اعتبرت محاضر الضبطیة ذات طابع 

 استدلالي ولا یأخذ بها كدلیل لإثبات وقوع الجریمة. 

                                                             
یعرف التعذیب على أنه عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدیا كان أم معنویا یلحق عمدا بشخص ما بقصد ) 1(

 الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعترافات أو معاقبة على عمل ارتكبه أو یشتبه أنه قد ارتكبه. 
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 : تنظیم فترات سماع الموقوف للنظر. الفرع الثاني

إن سماع أقوال الموقوف للنظر لابد وأن یكون محاطا بمجموعة من الظروف التي 

تضمن عدم المساس بالكرامة الإنسانیة ورعایة القیم اللصیقة بالإنسان وصیانة حرمته 

إذ یجب أن تنظم فترات سماع الموقوف للنظر ویجب أن یتخلله وكیانه المادي والمعنوي 

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي نصت  52فترات الراحة، هذا ما نصت علیه المادة 

جب على كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محاضر سماع كل ي«على أنه: 

الیوم والساعة شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك و 

    .»اللذین أطلق سراحه فیهما أو قدم إلى القاضي المختص

یتلقى منه المعلومات إذ عند سماع ضابط الشرطة القضائیة للموقوف للنظر 

بخصوص الجریمة موضوع البحث ویعطیه فرصة من أجل الاستراحة كي لا یدلي هذا 

 بته. الأخیر بتصریحات منافیة للواقع بسبب الإرهاق الذي أصا

ائیة آثار والتعب والإرهاق بادیة على الموقوف فیجب علیه ضفإذا رأى ضابط الق

أن یمنحه قسطا من الراحة، ولهذا ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة بأن یدون كل 

ذلك في المحضر الذي سوف یقدم أمام الجهة القضائیة المعنیة، وینوه فیه على تحدید 

 ة التي تخللته.ساعات السماع وساعات الراح

إذا فإن سماع المشتبه فیه لمدة طویلة حتى ینهار ویعترف بما لا یرید الاعتراف 

Pبه یعتبر من بین الإكراه الأدبي

)
7F

1(
P. 

وعلیه یجب أن یتم السماع في ظروف حسنة ولا تأثیر فیها على إرادة الموقوف 

للنظر وعلى حریته في إبداء أقواله حول الجریمة التي تم توقیفه فیها دون اللجوء إلى 

 الوسائل غیر الشرعیة كالتهدید وإجراء السماع لفترات طویلة حتى الإنهاك. 
                                                             

)1 ( 
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از حضور المحامي مع الموقوف وهناك مسألة أخرى تتار هنا وهي مدى جو 

 للنظر في مرحلة التحقیق الأولي؟ 

نجد بأن المشرع الجزائري لم ینص على حضور المحامي في التحریات الأولیة 

بالرغم من أن المؤتمرات الدولیة توصي بضرورة حضور محامي في هذه المرحلة حرصا 

ه إلى أي نوع على ضمان حقوق الشخص الموقوف للنظر ومن أجل ضمان عدم تعرض

 من أنواع التعذیب أو التهدید أو أي تأثیر أثناء هذه الفترة. 

وهنا اختلفت الآراء حول حضور المحامي: إذ هناك من یرى بأن حضوره مع 

الموقوف یشكل ضمانة كبیرة لحسن سیر إجراءات جمع الاستدلالات ویكون بصفة فعلیة 

 حق للدفاع مكفول دستوریا لكل شخص. 

معارض یرى بأن تدخل المحامي من شأنه أن یعرقل عملیة البحث رأي وهناك 

 والتحري عن الجریمة عندما یقوم المحامي بتحریض المشتبه فیه بلزوم الصمت. 

من أهمیة لكون معظم أقوال   -المرحلة الاستدلالات  –والرأي الراجح أنه لما هذه 

ریاته فإنه من المستحسن المشتبه فیه تؤخذ خلال هذه المرحلة وحفاظا على حقوقه وح

والمفضل أن یحضر معه محامي باعتباره الذي یدافع عنه لتفادي أي ضغط قد یمارس 

علیه من طرف ضابط الشرطة القضائیة وهذا ما أكدته كذلك المحافظة السامیة للأم 

Pالمتحدة لحقوق الإنسان التي حددت مقاییس دولیة مرتبطة بحقوق الإنسان

)
8F

1(
P ونصت .

 حق كل شخص تم إیقافه أو حبسه الاستفادة من خدمات محامي. على أنه من 

 الثالث المطلب

                                                             
(نیویورك وجنیف) ونصت على  1997وهذا سنة لقد حددت مجموعة من المقاییس الدولیة المرتبطة بحقوق الإنسان ) 1(

 مجموعة من الحقوق والمبادئ لاسیما ما تعلق بالتوقیف والحبس.
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 الحق في الفحص الطبي

إن الفحص الطبي الذي نص القانون على وجوب إجراءه عند انقضاء آجال 

التوقیف للنظر من شأنه أن یكشف عن الممارسات غیر المشروعة والأعمال المنافیة 

الشرطة القضائیة من أجل استئصال للقانون والآداب التي یمكن إن یلجأ ضابط 

لقوة والذي قد ینتج عنه آثار على المعلومات عنوة من الموقوف إذ قد یلجأ إلى العنف وا

 الجریمة أو أنكر علاقته تماما بها.رفض الإدلاء بتصریحاته حول جسم الموقوف الذي 

من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة  1مكرر  51ولقد نصت المادة 

...وعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص «على: 

وقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیة أو عائلیته ویجري الفحص الطبي الم

من طرف طبیب یختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسین في دائرة اختصاص 

المحكمة، وإذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا، تضم شهادة 

 .»الفحص الطبي بملف الإجراءات...

لال نص هذه المادة نلاحظ بأن الفحص الطبي للموقوف أصبح وجوبیا على من خ

 51وهذا في مادته  01/08بالقانون  2001عكس ما كان ینص علیه القانون قبل سنة 

ولدى انقضاء مواعید الحجز یكون من المتعین إجراء «التي نصت على:  4في فقرتها 

أو بواسطة محامیة أو فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طالب ذلك مباشرة 

 .»عائلته...

لأهمیة الفحص الطبي للموقوف للنظر أكد المشرع الجزائري على وجوب إذ نظرا 

إجراء هذا الفحص إذ یعتبر وسیلة مراقبة مدى احترام ضابط الشرطة القضائیة وأعوانه 

الجسدیة ویدفعهم إلى عدم ممارسة كل ما من شأنه أن یلحق أذى بجسم الإنسان للسلامة 

 خاصة تلك التي تترك أثر على جسمه. 
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هناك الكثیر من الأشخاص الذین یجهلون مثل هذه المكنة القانونیة لهذا قد ألزم 

Pالقانون على ضابط للشرطة القضائیة إخطار الموقوف بحقه في إجراء فحص طبي

)
9F

1(
P. 

 الحق بطلب الفحص الطبي:  من له

ویكون طلب إجراء فحص طبي من طرف الموقوف ذاته أو من طرف محامیه أو ممن  -

Pلهم الحق في طلب ذلك

)
10F

2(
P. 

وهي عائلته وذلك عند انقضاء مدة التوقیف للنظر وقبل عرض الموقوف أمام وكیل 

على حسب الحالة، وفي حالة اختیار الموقوف لطبیب فهنا  قاضي التحقیق الجمهوریة أو

ضابط الشرطة القضائیة أن یعین له واحدا من تلقاء نفسه، ولقد خول قانون الإجراءات 

الجزائیة لوكیل الجمهوریة كذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناءًا على طلب عائلة الموقوف 

وقت من مدة التوقیف للنظر وهذا  للنظر ومحامیه أن یعین طبیبا لفحص الموقوف في أي

 . 52/06طبقا لنص المادة 

وعلیه یقوم ضابط الشرطة القضائیة بنقل المشتبه فیه وأخذه إلى طبیب تحت الحراسة  -

كي لا یهرب إلى المستشفى أو العیادة الطبیة، مع العلم أنه لا یجوز أن یتم الفحص 

 الطبي في مركز الشرطة أو الدرك.

 كل هذا أنه: ومنه نستخلص من 

 یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الموقوف بحقه في الفحص الطبي.  -1

                                                             
الدكتور عبد االله أوهابیة كتاب ضمانات الجریمة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي (الاستدلال) الطبعة الأولى، ) 1(

 .183ص
 .202المرجع السابق، صالدكتور مولاي ملیاني بغدادي، نفس ) 2(
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یختار الموقوف للنظر طبیب بنفسه أو عن طریق عائلته أو محامیه شریطة أن  -2

یكون هذا الطبیب یمارس مهامه في دائرة اختصاص المحكمة أین تم توقیف 

               المشتبه فیه المراد فحصه.  

حالة عدم اختیاره لطبیب فهنا على ضابط الشرطة القضائیة أن یعین له في  -3

 واحدا.

Pیتم الفحص الطبي عقب انتهاء مدة لتوقیف للنظر -4

)
11F

1(
P. 

 وتبدو أهمیة الفحص للموقوف للنظر في أمرین: 

یعتبر ضمانة وحمایة لأعضاء الشرطة القضائیة إذ أنه یثبت بأن الموقوف للنظر لم أولا: 

یتعرض لأي ضرب أو جرح خلال مدة توقیفه للنظر مما یضفي مصداقیة على أقواله 

 وإثبات أن تصریحه كان تلقائیا ولم یكن نتیجة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهیب. 

من ضباط الشرطة القضائیة إلى إخضاع الموقوف  ولهذا زیادة للاحتیاط یلجأ الكثیر

 للنظر إلى فحص طبي في بدایة التوقیف وفي نهایته.

منع أي معاملة قاسیة أو سیئة أو أي تجاوز ومساس بالسامة الجسدیة للموقوف  ثانیا:

یعد ضمانة له خلال مرحلة التحریات الأولیة ویجعل أعضاء الشرطة القضائیة حیث 

یلتزمون بالقانون ویمتنعون من جهة أخرى عن أي تصرف أو أذى یمس بالسلامة 

على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات وذلك الجسدیة للموقوف كوسیلة ضغط للحصول منه 

Pضمانا للحریة الفردیة

)
12F

2(
P. 

 ملاحظة: 
                                                             

وهذا ما نصت علیه التعلیمة الوزاریة المشتركة المحددة للعلاقات التدریجیة بین السلطة القضائیة والشرطة القضائیة ) 1(
في مجال إدارتها والإشراف علیه ومراقبة أعمالها بنصها على أنه یتعین عقب انتهاء المدة القانونیة للتوقیف للنظر 

 ض الشخص الموقوف على طبیب.وبصفة تلقائیة عر 
 . 58الأّستاذ أحمد غاي، كتاب التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة،، دار هومة، ص) 2(
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 10زیادة على هذه الحقوق والضمانات صدر مؤخرا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

بین وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  2011یونیو سنة  12الموافق لـ  1432رجب عام 

ووزارة المالیة یحدد كیفیات التكفل بمصاریف التغذیة والنظافة البدنیة للأشخاص الموقوفین 

               من الوطني.  تحت النظر داخل مقرات الأ

           

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 جزاء خرق ضابط الشرطة القضائیة لقواعد التوقیف للنظر

لقد نظم المشرع الجزائري التوقیف للنظر وقرر مجموعة من الضمانات التي 

وحریته وألزم ضابط الشرطة القضائیة احترامها وعدم المساس بها  تصون للفرد حقوقه

ولهذا قرر مجموعة من الإجراءات التي توقع على ضابط الشرطة القضائیة الذي یخل 

 بقواعد التوقیف للنظر وقرر قیام مسؤولیته الشخصیة. 
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Pإن المشرع الجزائري قد سلك مسلك المشرع الفرنسي

)
13F

1(
P  فیما یخص مخالفته قواعد

التوقیف للنظر فجعل مخالفة هذه القواعد لا یترتب عنها البطلان ولكن تقوم عنها وتنشأ 

Pالمسؤولیة الشخصیة لضابط الشرطة القضائیة

)
14F

2(
P  هذا ما یستشف صراحة من نص المادة

ام إن انتهاك الأحك«الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على:  51

المتعلقة بآجال التوقیف للنظر كما هو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط الشرطة 

 .»القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخصا تعسفیا

وعلیه فقد نص صراحة على مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة عند مخالفته 

 لقواعد التوقیف للنظر. 

رطة القضائیة یجب علینا أن نعرف ولكن قبل التحدث عن مسؤولیة ضابط الش

 الأحكام التي یمكن له خرقها ولهذا ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب: 

 المطلب الأول: القواعد التي یمكن انتهاكها من طرف ضابط الشرطة القضائیة. -

 المطلب الأول: مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة لخرقه قواعد التوقیف للنظر. -

 الثالث: الدفع ببطلان إجراءات التوقیف للنظر.المطلب  -

 المطلب الأول

 القواعد التي یمكن انتهاكها من طرف ضابط الشرطة القضائیة

لقد سبق وقلنا بأن جزاء مخالفة قواعد التوقیف للنظر لم یرتب علیها المشرع 

خرقه الجزائري البطلان بل نص صراحة على مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة في حالة 

                                                             
وهو الاتجاه الذي سلكه المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي إذ لم ینص على البطلان في حالة ) 1(

 مخالفة قواعد التوقیف للنظر. 
فیصل وكیل الجمهوریة لدى محكمة سوق محاضرة بخصوص التوقیف للنظر وضمانة من إعداد السید زردازي ) 2(

 أهراس مجلس قضاء قالمة. 
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لقواعد التوقیف للنظر فما هي الأحكام التي یمكن لضابط الشرطة القضائیة عدم احترامها 

 والتي تؤدي إلى قیام مسؤولیته؟

 الفرع الأول: قواعد متعلقة بآجال التوقیف للنظر.

ساعة وجعل أمر تمدیدها محصورا في  48لقد حدد المشرع مدة التوقیف للنظر بـ 

عطى ضمانة للموقوف بتحدید مدة التوقیف كأصل عام والتمدید حالات محددة وبالتالي أ

 هو الاستثناء مع الأخذ بعین الاعتبار مدى خطورة وتعقید الجریمة. 

إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر یعرض ضابط الشرطة القضائیة 

 إلى العقوبات التي یتعرض لها من حبس شخصا تعسفا. 

والإجراءات انتهاكا للحركات العامة ویمس أساس الأحكام  ویعتبر انتهاك هذه

جوهریا من حقوق الإنسان، لهذا یجب على ضباط الشرطة القضائیة الالتزام جانب 

Pالحیطة والتبصر بخصوص آجال التوقیف

)
15F

1(
P. 

وعلیه أن یسوق المتهم إلى الجهة القضائیة المختصة عند انتهاء التوقیف كي لا 

 العقاب.یقع تحت طائلة 

 الفرع الثاني: القواعد المتعلقة باحترام الكیان المادي والمعنوي للشخص الموقوف.

 عدم ممارسة أسالیب التعذیب في مواجهة الموقوف.  -أولا

إن ممارسة الضغوطات والاعتداءات على الشخص الموقوف من طرف ضابط 

یعتبر منافیا لحقوق  الشرطة القضائیة بقصد إكراهه والضغط علیه لحمله على الاعتراف

                                                             
 .2014الدكتور مولاي ملیاني بغدادي، نفس المرجع السابق، ص) 1(
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Pوحریات الإنسان المكفولة دستوریا

)
16F

1(
P وأهم صور یظهر بها الاعتداء على الكیان المادي .

للموقوف هو تعذیبه بكافة الأسالیب غیر المشروعة كالضرب مثلا أو أن یستعین بأجهزة 

كأجهزة كشف الكذب، التنویم المغناطیسي...الخ من الوسائل التي تكره الموقوف على 

لإدلاء بتصریحاته وعلیه جعل الاعتراف باطلا كلما كان نتیجة هذه الضغوطات ا

بالإضافة إلى اعتباره مثله مثل باقي أدلة الإثبات ولیس سیدها في المادة الجزائیة على 

 عكس الإقرار في المواد المدنیة الذي تعتبره سید الأدلة.

 تنظیم فترات السماع: -ثانیا

نجد أن القانون قد ألزم ضابط الشرطة القضائیة عند سماعه للموقوف أن یعطیه 

فرصة لأخذ قسط من الراحة تتخلل ساعات سماعه كي لا یكون السماع لساعات طویلة 

 وبالتالي ترهق الموقوف وتؤدي به إلى تقدیم تصریحات منافیة للوقائع. 

ذكر في محضر السماع ولقد ألزم المشرع على ضابط الشرطة القضائیة أن ی

ساعات الراحة التي تخللت السماع (بدایة ونهایة السماع في كل مرة) طبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة هذا باعتبار أن فترة سماع الموقوف متقطعة من أجل  52

عدم إرهاقه وتعتبر هذه البیانات من بین البیانات الواجب ذكرها في هذا المحضر وعلى 

 كیل الجمهوریة المختص التأكد من صحة هذه المحاضر ومدى تضمنها لهذه البیانات. و 

 وجوب إجراء الفحص الطبي:  -ثالثا

إن من أهم القواعد التي یمكن مخالفتها هي إجراء فحص طبي للموقوف للنظر 

فالقانون قد ألزم الضابط بأن ینبه الموقوف بحقه في إجراء فحص طبي بعد انقضاء مدة 

التوقیف وله أن یطالب بذلك كما سبق وتعرضنا بنفسه أو عن طریق عائلته أو محامیه 

                                                             
المخالفات المرتكبة ضد نصت على أنه یعاقب القانون على  1996من قانون الدستور الجزائري لسنة  34المادة ) 1(

 الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة.
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هنا على ضابط الشرطة القضائیة أن یعین له واحدا وفي حالة عدم اختیاره لطبیب فیتعین 

     من تلقاء نفسه.       

وبهذا نستنتج بأنه لیس لضابط الشرطة القضائیة أن یعترض على إجراء الفحص 

 الطبي للموقوف وإلا تقوم مسؤولیته الشخصیة. 

أما في حالة تنازل الموقوف عن حقه في إجراء فحص طبي فیتعین ذكر ذلك 

 نه الطبیب في الشهادة المرفقة بالمحضر.وینوه ع

 وجوب تقدیم السجل الخاص بالتوقیف للنظر لوكیل الجمهوریة: -رابعا

لقد ألوم القانون على ضابط الشرطة القضائیة تقدیم هذا السجل إلى الجهة 

المراقبة، وفي حالة امتناعه عن ذلك یكون قد ارتكب الجنحة المنصوص علیها في المادة 

نون العقوبات، وهناك الكثیر من الأحكام التي یمكن لضابط الشرطة القضائیة من قا 110

 خرقها وبالتالي قد تؤدي به إما للمساءلة الجزائیة أو التأدیبیة من بینها: 

عدم تنفیذه لتعلیمات النیابة لاسیما ما یتعلق بأماكن التوقیف للنظر ومدى  -

الوزاریة المشتركة المؤرخة في استیفائها للشروط المحددة في التعلیمة 

31/07/2002P

)
17F

1(
P. 

 المطلب الثاني

 مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة لخرقه قواعد التوقیف للنظر

                                                             
موجهة لكل من النواب العامین لدى المجالس القضائیة ووكلاء الجمهوریة  20/12/2005تعلیمة صادرة في ) 1(

شراف على الشرطة القضائیة وإدارة المدیریة الفرعیة للشرطة القضائیة موضوعها: تقریر دور النیابة العامة في الإ
 أعمالها.
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قد تؤدي قد تؤدي ملابسات التوقیف للنظر إلى ممارسة بعض السلوكات غیر 

المشروعة من طرف ضابط الشرطة القضائیة الذي یسعى دائما وبأیة وسیلة إلى 

لى تصریحات من طرف الموقوف رغما عنه وقد یصل إلى درجة تعذیبه الحصول ع

وإطالة مدة توقیفه تعسفا...إلى غیر ذلك من الأسالیب المنافیة لما نص علیها القانون 

 والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان. 

كام ولهذا أكد المشرع الجزائري على قیام مسؤولیة هذا الأخیر في حالة إخلاله لأح

 وقواعد التوقیف للنظر.

وقد تختلف المسؤولیة بحسب نوع الخطأ المرتكب من طرف ضابط الشرطة 

القضائیة إذ تختلف الأخطاء من حیث طبیعتها ودرجتها فهناك أخطاء بسیطة ذات طابع 

إداري تخضع بسببها ضابط الشرطة القضائیة تحت طائلة الإجراءات التأدیبیة وهناك 

لى حد اعتبارها جریمة إذا توفرت أركانها وبالتالي تقوم المسؤولیة خطأ جسیم قد یصل إ

Pالجزائیة لهذا الأخیر

)
18F

1(
P . 

 الفرع الأول: المسؤولیة التأدیبیة لضابط الشرطة القضائیة: 

إن ضابط الشرطة القضائیة یخضع لإشراف مزدوج، إشراف رئاسي من طرف 

بمناسبة عمله بصفته ضابط الشرطة رؤسائه المباشرین في سلكه الأصلي وآخر وظیفي 

القضائیة، مما یجعل من هذه الازدواجیة في إشراف مجالا لإمكان مساءلته مساءلة 

مزدوجة من طرف جهتي الإشراف فیسأل تأدیبیا من رؤسائه المباشرین في حالة إخلاله 

ة بقواعد كأن ینذر أو یوقف عن العمل لفترة محددة وتطبق فیها قواعد وأحكام الأنظم

                                                             
  . 82سلسلة الشرطة القضائیة، دار هومة، ص  الأستاذ أحمد غاي، كتاب التوقیف للنظر،) 1(
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القانونیة المقررة لكل صنف، ومساءلته أخرى ذات صبغة تأدیبیة من طرف غرفة الاتهام 

Pباعتبارها جهة رقابة على جهاز الضبطیة القضائیة

)
19F

1(
P. 

فإن ضابط الشرطة القضائیة یعاقبون تأدیبیا من جهة رؤسائهم ومن جهة وعلیه 

 أخرى من طرف رجال القضاء. 

مقررة من طرف رؤساء وضباط الشرطة التابعین فبالنسبة للجزاءات التأدیبیة ال

للأمن الوطني فإنها تتمثل في: الإنذار الشفوي والمكتوب، التوبیخ، التوقیف المؤقت عن 

أیام، الشطب من جدول الترقیة والتعیین أو الإدماج  8العمل لمدة تتراوح ما بین یوم إلى 

 الإشعار والتعویض أو بدونها. في سلك نظیر آخر، التحویل التلقائي والفصل النهائي مع

كما هناك عقوبات تأدیبیة توقع على ضابط الشرطة القضائیة من طرف الجهة 

القضائیة وهي غرفة الاتهام وهذا بغض النظر عن الجزاءات التأدیبیة الأخرى المقررة في 

 للهیأة التي یتبعها هذا الضابط.القانون الأساسي 

جهة مراقبة لأعمال الشرطة القضائیة في إذ تنظر غرفة الاتهام باعتبارها 

 المخالفات المرتبكة من طرفهم.

یتولى وكیل «من قانون الإجراءات الجزائیة:  2الفقرة  12طبقا لنص المادة 

إدارة الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة الجمهوریة 

 .»غرفة الاتهام بذلك المجلس

نه من اختصاص وكیل الجمهوریة إدارة الشرطة القضائیة من هذه المادة یتضح بأ

أما النائب العام فیشرف علیه في حین أن غرفة الاتهام تراقب أعمالها وتوقع الجزاءات 

Pالتأدیبیة

)
20F

1(
P  :ویتجلى دور وكیل الجمهوریة من خلال 

                                                             
 .306/307الدكتور عبد االله أوهابیة، كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائیة التحري والتحقیق،دار هومة، ص ) 1(
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 36قیام وكیل الجمهوریة بمراقبة تدابیر التوقیف للنظر طبقا للنظر لنص المادة  -1

 قانون الإجراءات الجزائیة. من 

إخطار من طرف ضابط الشرطة القضائیة بالجرائم المرتبكة ورفع ید ضابط  -2

 الشرطة القضائیة بمجرد حضوره بمكان الجریمة.

 إخطاره باتخاذه إجراء توقیف النظر ومراقبته لسجل الخاص بذلك. -3

طة كما یتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشر  -4

 مكرر). 18المحكمة (المادة  القضائیة العاملین بدائرة اختصاص

بطاقات التنقیط إلى وكلاء الجمهوریة المختصین إقلیما لتقیم وتنقیط إذ ترسل 

دیسمبر في كل سنة لترجع إلى  01في أجل أقصاه الضابط العاملین بدائرة اختصاصهم 

    دیسمبر. 31أقصاه النائب العام بعد تبلیغها للضابط المعني في أجل 

 أماّ إشراف النائب فیظهر من خلال: -

قانون الإجراءات الجزائیة  208مكرر و  18/ مسكه لملفات الشرطة القضائیة المادة 01

ویحاط النائب العام علما بهویة ضباط الشرطة القضائیة المعنیین في دائرة اختصاصه 

 .والذین یمارسون بصفة فعلیة مهام الشرطة القضائیة

Pویتولى مسك ملفاتهم الشخصیة

)
21F

2(
P  التي ترد إلیه من السلطة الإداریة التي یتبعها الضابط

 المعني أو النیابة العامة لأخر جهة قضائیة باشر فیها هذا الأخیر مهامه.

 :رقابة غرفة الإتهام لضباط الشرطة القضائیة 

تضطلع  من قانون الإجراءات الجزائیة إذ 206و  12وهذا طبقا لنص المادة  

غرفة الاتهام بمهمة رقابة أعمال ضباط الشرطة القضائیة وتوقیع جزاءات تأدیبیة في حالة 
                                                                                                                                                                                         

 . 132، ص2003الأستاذ أحمد غاي، كتاب ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات، دار هومة طبعة ) 1(
 صورة شمسیة.-استمارات التنقیط-محضر التنصیب-محضر أداء الیمین–یتكون الملف من قرار التعیین ) 2( 
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ارتكابهم لخطأ مهني یتعلق بممارسة مهام الشرطة القضائیة وتنظر غرفة الاتهام في هذا 

الأمر أما من تلقاء نفسها بمناسبة قضیة مطروحة أمامها أو بناءا على طلب النائب العام 

( P)207یسها (المادة أو رئ
22F

نصت على (تراقب  206المادة  )1
P غرفة الاتهام أعمال ضابط الشرطة

القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذین یمارسونها 

 والتي تلیها من هذا القانون). 21حسب الشروط المحددة في المواد 

الاخلالات المهنیة لضباط الشرطة القضائیة ولقد وضحت التعلیمة الوزاریة المشتركة 

 والتي تكون محل مساءلة تأدیبیة وهي: 

عدم الامتثال دون مبرر لتعلیمات النیابة التي تعطي لضباط الشرطة القضائیة في  )1

 إطار البحث والتحري عن الجرائم وإیقاف مرتكبیها.

التهاون في إخطار وكیل الجمهوریة عن الواقع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى   )2

 علم ضباط الشرطة القضائیة أو تلك التي یباشر هذا الخیر التحریات بشأنها.

توقیف الأشخاص للنظر دون إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وقت اتخاذ  )3

 هذا الإجراء.

 بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه.المساس بسریة التحقیق والبوح  )4

 خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحریات الابتدائیة. )5

وعلیه فإنه بمجرد وصول إلى علم غرفة الاتهام إخلال ضابط الشرطة القضائیة بواجبه  -

المهني یتم إجراء تحقیق وعلى هذا الضابط أن یمثل أمام غرفة الاتهام بعد استدعائه وله 

 یطلع على ملفه المحفوظ على مستوى النیابة العامة.أن 

                                                             
التأدیبیة الموقعة على ضباط الشرطة في فقرتها الثانیة على أنه إذا تعلق الأمر بالجزاءات  207لقد نصت المادة ) 1( 

القضائیة للأمن العسكري فإن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة وتحال القضیة إلى غرفة الاتهام عن 
 طریق النائب العام بعد استطلاع وكیل الجمهوریة العسكري الموجود بالمحكمة العسكریة المختصة إقیلمیا
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ویمكنه الاستعانة بمهام أو بأيّ شخص آخر یختاره وله أن یطلب مهلة من أجل تحضیر 

 ).208دفاعة طبقا لنص (المادة 

تتلقى غرفة الاتهام طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائیة كما لها  -

 إذا ما رأت ضرورة لذلك.أن تقرر بإجراء تحقیقات 

وتقرر غرفة الاتهام مجموعة من العقوبات في حالة التأكد من ارتكابه فعلا خطأ ولقد 

 من قانون الإجراءات الجزائیة: 209نصت على هذه العقوبات المادة 

 الإنذار الشفوي -  ) الملاحظات:01(

 الإنذار الكتابي -                   

 وبیخالت -                  

 الإیقاف المؤقت عن ممارسته مهام الشرطة القضائیة. - ) العقوبات:02(

 إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائیة نهائیا. -             

وتعتبر قرارات غرفة الاتهام غیر قابلة للطعن فیها وتبلغ قراراتها إلى السلطات التي یتبعها 

 ضابط الشرطة القضائیة.

 یجوز الطعن بالنقض في القرار التأدیبي الذي أصدرته غرفة فمن المقرر قانونا أنه لا

الاتهام المتضمن التوقیف المؤقت للطاعن عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط شرطة 

قرار  105717قضائیة لمدة سنتین ابتداء من تاریخ صدور القرار (الغرفة الجنائیة ملف 

23F( P)1994/01المجلة القضائیة  05/01/1993

1(
P . 

                                                             
 2007/2008كتاب قنون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة طبعة  الدكتور أحسن بوسقیعة،) 1( 

 92منشورات بیرتي صفحة 
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تجدر بنا الإشارة بأنه لا یوجد مانع توقیع جزاءین تأدیبین من غرفة الاتهام ومن كما 

 رؤساء التدریجیین لضباط الشرطة القضائیة (التابع للأمن أو الدرك).

 الفرع الثاني: المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة:

لمفروضة علیه تقع مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة في حالة إخلاله بالإجراءات ا

 على النحو التالي:

 أولا: حالة انتهاك آجال التوقیف للنظر:

من قانون الإجراءات الجزائیة الفقرة الأخیرة منها  51هذا یستشف صراحة من نص المادة  

والتي تنص: "إنّ انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر كما هو مبین في الفقرات 

طة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخص ما السابقة، یعرض ضابط الشر 

 من قانون العقوبات. 109تعسفیا"، وهذه العقوبات قررتها المواد 

من قانون العقوبات على أنّ: "الموظفون ورجال القوّة العمومیة  109إذا نصت المادة 

ومندوبو السلطة العمومیة والمكلفون بالشرطة الإداریة أو الضبط القضائي الذین یرفضون 

أو یهملون الاستجابة إلى طلب یرمي على ضبط واقعة حجز غیر قانوني وتحكمي إما 

ن المخصصة لحجز المقبوض علیهم أو في أيّ مكان آخر في المؤسسات أو في الأماك

ولا یثبتون أنّهم اطلعوا السلطة الرئاسیة عن ذلك یعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر 

 سنوات"

 ثانیا: عدم تقدیم السجل الخاص بالتوقیف للنظر للجهة المختصة:

 110 وتنشأ عنه المسؤولیة الجزائیة لهذا الضابط ویقع تحت طائلة نص المادة

التي تنص: (كل ضابط بالشرطة  06/23مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 

 03الفقرة  52القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 
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من قانون الإجراءات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بالإجراء الرقابة وهو سجل 

خاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة یكون قد خاص یجب أن یتضمن أسماء الأش

یعاقب بنفس العقوبة) والعقوبة في هذه الحالة  110ارتكب الجنحة المشار إلیها في المادة 

 دج. 100.000إلى  20.000هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة 

ة المختصة، أذا امتنع ضابط الشرطة القضائیة عن تقدیم السجل إلى الجهة القضائی

 یكون قد ارتكب جنحة الحجز التحكمي، ویعاقب علیها بالعقوبة المذكورة أعلاه.

 ثالثا: اعتراض ضابط الشرطة القضائیة على الفحص الطبي للموقوف تحت النظر:

 2مكرر/ 110تنشأ المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة وتقع تحت طائلة المادة 

نص: (وكل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم من قانون العقوبات التي ت

من قانون الإجراءات الجزائیة من وكیل الجمهوریة  51الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائیة الواقعة تحت سلطته یعاقب 

أو بإحدى دج  100.000إلى  20.000بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر وبغرامة من 

 هاتین العقوبتین فقط).

إذا هذه الجزاءات هي التي فرضها قانون الإجراءات  الجزائیة على ضابط الشرطة 

القضائیة الذي یخالف قواعد التوقیف للنظر إذا ما توفرت شروط متابعة ضابط الشرطة 

 القضائیة جزائیا.

 المطلب الثالث

 الدفع ببطلان إجراءات التوقیف للنظر 

ات التحري والاستدلال لا تخرج عن كونها إطار یعطي صورة واضحة عن إن إجراء

وقوع الجریمة، وكیفیة حدوثها والظروف التي رافقتها، ومحاولة كشف الغموض المحیط 
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بها، وملاحقة مرتكبیها وضبطهم، تمهیدا لتسلیمهم إلى سلطة التحقیق المختصة، وهي 

تخذة في هذه المرحلة تشكل نقطة بدایة بذلك تعتبر إجراءات تمهیدیة، فالإجراءات الم

عمل لرجال التحقیق لا بد من الاستناد إلیها في إستجلاء الحقیقة وكشف الغموض 

 المحیط بالجریمة.

وتتضح أهمیة هذه المرحلة أكثر من خلال الإجراءات الشكلیة التي ینبغي الإلتزام 

ا، وبالتالي بطلان الآثار بها، فكل خلل فیها أو انتهاك لها یؤدي إلى فسادها وبطلانه

Pالمتربة علیها، وهذا یعرقل بصورة أساسیة عملیة التحقیق والبحث عن الأدلة

)
24F

1(. 

إن السؤال الذي یمكن طرحه هنا: هل أن كل إجراءات الشرطة القضائیة أو التي 

وقعت تمهیدا للتوقیف للنظر؟ أو التي بعده تعتبر كلها قانونیة أو صحیحة دون مناقشة 

 تقییم ولا تدقیق من أحد؟.ولا 

وهل هي قابلة لطعن فیها بالبطلان من قبل الشخص الموقوف للنظر نفسه أو 

محامیه؟ ثم ما هي أسباب بطلان هذه الإجراءات المتعلقة بتوقیف المشتبه فیه إذا قلنا 

 أنها إجراءات قابلة للبطلان؟.

لشرطة القضائیة سواء في الحقیقة نعتقد أن جمیع الإجراءات التي یقوم بها ضباط ا

في مجال الجرائم العادیة أو الجرائم المشهودة تعتبر قابلة للطعن فیها بالبطلان كلما 

 توفرت أسباب البطلان.

، 51، 44، 41ونعتقد أن أهمها هي التي یمكن استخلاصها من نصوص المواد 

من من قانون العقوبات وغیرها  369و 339من قانون الإجراءات الجزائیة ومواد 

 النصوص التي تضمنتها القوانین الخاصة وهي ما یمكن أن نوجزها فیما یلي:

                                                             
 .80الدكتور محمد علي سالم عیاد، المرجع السابق ص ) 1( 
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عدم توفر حالة واحدة على الأقل من حالات الجریمة المشهودة، المنصوص علیها  -أولا

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 41في المادة 

النسبة عدم توفر شروط الإذن أو شرط تقدیم شكوى ممن یملك حق تقدیمها ب -ثانیا

للجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى فیها على تقدیم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر 

مثل جریمة الزنا وجریمة سرقة الأقارب أو على إذن مسبق من المجلس الشعبي الوطني 

 بالنسبة إلى الجرائم التي یرتكبها أعضاؤه. 

القانونیة دون ترخیص  المدةإبقاء الشخص الموقوف للنظر رهن التوقیف أكثر من  -ثالثا

 من وكیل الجمهوریة. 

عدم صحة أمر التوقیف للنظر الصادر من السلطة القضائیة، إذا كان هذا قد  -رابعا

 صدر سلطة غیر مختصة، أو كان مشوبا بعدم توفر شروط صحته. 

عدم توفر الطلب أو الإذن إذا كانت الجریمة موضوع المتابعة من الجرائم التي  -خامسا

 یتوقف السیر فیها على إذن أو طلب من إدارة الجهة المعنیة.

الجائز القول بأن التوقیف للنظر في الواقع في مثل هذه الحالات، یعتبر توقیفا  وعلیه فمن

بطلان كل أنواع الأدلة المستمدة منه  تعسفیا باطلا وغیر ذي أثر، ویترتب على بطلانه

والناتجة عنه، وبطلان كل الإجراءات التي وقت بعده أي أن بطلان توقیف المشتبه فیه 

 یؤدي بالضرورة إلى بطلان سماع أقواله،وبطلان ما ینتج عنه من أدلة وإثبات. 

وف ولا یجوز للقاضي الاعتماد في تكوین قناعته على دلیل إثبات ضد الشخص الموق

للنظر التعسفي، إذا كان هذا الدلیل المقدم إلیه من النیابة العامة مثلا قد تحصلت علیه 

       شرعي أو ناتج عن توقیف باطل.    ق غیریالشرطة القضائیة بطر 
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ومن الإجراءات التي یمكن الدفع ببطلانها الاعتراف من طرف الشخص الموقوف للنظر  

إلیه تحت ضغط التعذیب والإكراه، بنوعیه المادي والمعنوي أثناء سماعه بالتهم المنسوبة 

فاعترافه هنا لم یكن بمحض إرادته وإنما سلب منه بالإكراه، فقد لا یكون له أي أیة صلة 

 بهذا الموضوع، وكان اعترافه ذلك خوفا من مواصلة التعذیب.

ریق وعلى هذا لابد من العمل من أجل بطلان جمیع الاعترافات التي تمت عن ط

التعذیب، وهذا بإصدار قانون خاص كما أنه لابد من إجراء تحقیقات فعلیة وحیادیة من 

طرف الجهات المعنیة من كل الإدعاءات أو الشكاوي المتعلقة بالتعذیب وهذا بصفة جدیة 

Pمع حمایة المدعي من أي ضغط

)
25F

1(
P. 

 وخلاصة القول في هذا الصدد وتطبیقا لما جاء في المطلب: 

عتقد أنه قد وقع اعتداء على حرمته شخصه وحریته، وأوقف أن كل شخص ی

تعسفا وبطریقة غیر شرعیة، له الحق أن یدفع سواء أمام وكیل الجمهوریة أو قاضي 

المجلس بأنه قد أوقف بموجب غیر قانوني، وأن یدفع ببطلان اعترافاته  التحقیق أو أمام

ویصبح من واجب جهة الحكم  وبطلان كل الأدلة التي جمعت ضده إثر التوقیف الباطل،

بعد ذلك أن تفصل في هذا الدفع،وتبدي رأیها فیه بالقبول أو النقض، استنادا إلى أسباب 

 صریحة وواضحة، ولها أساس بأوراق الدعوى، وإن أغفلته كان الحكم معیبا وغیر مسبب.

ولكن ما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یجوز للشخص الموقوف للنظر بطرق غیر 

 أن یثیر هذا الدفع لأول مرة أمام المجلس الأعلى عند الطعن بالنقض.شرعیة 

كما لا یجوز ولا یقبل من شریكه، الدفع ببطلان الأدلة التي توفرت ضده مادام 

  التوقیف الباطل قد وقع على غیره ولم یقع على شخصه بالذات.   

                                                             
 .106الدكتور أوصدیق فوزي، المرجع السابق، ص) 1(
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هو إجراء وفي الأخیر ومن خلال هذا العرض نستخلص أن إجراء التوقیف للنظر 

قانوني منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة خوله المشرع الجزائري لضباط 

 الشرطة القضائیة.

إن قانون الإجراءات الجزائیة یدرس الأصول القانونیة الواجب إتباعها منذ وقوع 

الجریمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومثوله أمام القضاء لمحاكمته وهو كذلك یضع 

القانونیة والشكلیة الواجب إتباعها والمخولة لضباط الشرطة القضائیة أثناء توقیف الشروط 

الأشخاص للحد من حریتهم بتوقیفهم، وهذا لنجاح مسار التحقیق والمحافظة على أمن 

 وسلامة وممتلكات المواطنین.

فقواعد الإجراءات الجزائیة هي التي تبین كیفیة السیر السلیم في إجراء تحقیقات 

ال الضبط القضائي بصفة عامة لكل الحالات ومنها حالة التوقیف للنظر المشار إلیه رج

 هذا العرض.  ضمن

وعلیه فإن الإخلال بنصوص المواد القانونیة المتعلقة بالتوقیف للنظر على حریة 

الأفراد والمس بكرامتهم التي أقرها كل دساتیر العالم، وبالتالي فهو یعرض ضباط الشرطة 

إلى العقوبات المحددة في موضوع التوقیف التعسفي والمساس بحریة الشخصیة  القضائیة

 للأفراد. 
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البحث یتضح أن موضوع التوقیف للنظر بین النصوص القانونیة من خلال 

والممارسة العملیة من المواضیع الدقیقة والحساسة وذلك لارتباطها بحمایة حقوق 

الإجراءات صحیحة وسلیمة دل ذلك الأشخاص الموقوفین للنظر، ذلك أنه كلما كانت 

، وأن الضمانات القانونیة قد روعیت فیها على أن الضبطیة القضائیة سارت بكیفیة قانونیة

رجال فقواعد الإجراءات الجزائیة هي التي تبین كیفیة السیر السلیم في إجراء تحقیقات 

 المشار إلیه. الضبط القضائي بصفة عامة لكل الحالات ومنها حالة التوقیف تحت النظر

وعلیه فإن الإخلال بالنصوص القانونیة المتعلقة بالتوقیف تحت النظر یعتبر 

اعتداء على حریة الأفراد و المس بكرامتهم التي أقرتها ونددت بها كل دساتیر العالم 

وبالتالي فهو یعرض ضابط الشرطة القضائیة إلى العقوبات المحددة في موضوع التوقیف 

 بالحریة الشخصیة للأفراد. التعسفي والمساس 

وفي الأخیر نشیر إلى أن المشرع قد أغفل بعض الجوانب في إجراء التوقیف 

 48للنظر منها عدم التحدید الصریح لوقت بدایة حساب مدة هذا التوقیف المحدد بـ 

ساعة، عدم تحدید مستلزمات النوم بدقة بحیث یمكن أن تعتبر إحداها من الأشیاء التي 

 امها لأداء المحجوز نفسه. یمكن استخد
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